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  المــقدمـــــــة 

القانون هو تعبیر عن الواقع الاجتماعي والإنساني ، هذا الواقع الذي یكون مضمون 

  .القاعدة القانونیة التي یتقید القاضي بها للتوفیق بین الواقع والقاعدة القانونیة 

الجامدة لا تقبل التغیر ولا التطور ، ومنها المرنة وهي التي : والقواعد القانونیة نوعان 

ضي فیما یعرض علیه من القضایا ولا یتقید فیها بحل واحد بل تتغیر الحلول یسترشد بها القا

وتتفاوت بتغیر الظروف والملابسات ، فالقاضي وان كان لیس مشرعا إلا أن له من سلطان 

التقدیر ما یسیر له أن یجعل أحكام القانون متماشیة مع مقتضیات الظروف فالقاضي حینما 

وفقا لسلطته القضائیة ومعنى ذلك أنه لایقوم بعمل المشرع فهو یصدر أحكامه فإنها تصدر منه 

لا یضع قاعدة قانونیة جدیدة وإنما یقوم بعمل تقدیري بهدف تحدید مضمون إرادة قانونیة قائمة 

  .وهو بهذا النشاط یرمي إلى تحقیق غایة العمل القضائي وهي المصلحة العامة 

فیها للقاضي حریة تقدیر الحل الموضوعي  السلطة التقدیریة هي كل الحالات التي یكون

الذي یتبناه لحل نزاع وتنعدم هذه الأخیرة في الأحوال التي یكون فیها نشاط القاضي منظما من 

  .قبل القانون في جمیع عناصره 

ومادامت السلطة التقدیریة للقاضي مرتبطة بممارسته لنشاطه القضائي مهما كان موضوع النزاع 

في مسألة  یص موضوع دراستنا للسلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرةفائنا تطرقنا لتخص

  .حضانة الطفل المحضون وتقدیر النفقة الزوجیة

  

  

  

 

 

 

  

  



  :أهمیة الموضـــــــــــــــــــــــوع 

للموضوع أهمیة كبیرة وذلك لعدة اعتبارات منها قیمة هذا الفرع من فروع القانون واتصاله 

الوثیق بكل فرد من أفراد المجتمع ، فهذا القانون ینظم العلاقات الداخلیة للآسرة ویرتب الحقوق 

  .والواجبات لأفرادها ویمس بجوهر الحیاة الخاصة 

سرة یختلف نوعا ما عن الدور الذي یقوم به كما أن الدور الذي یلعبه قاضي شؤون الآ

باقي القضاة كالذین ینظرون في القضایا التجاریة أو القضایا الاجتماعیة ، فحل المشاكل 

الأسریة یختلف عن حل باقي المشاكل لأن هذه الأخیرة مرتبطة بأمور شدیدة الصلة بالمسائل 

ضي هنا فیها جانب اجتماعي كبیر ، باعتبار النفسیة والاجتماعیة والدینیة ، وبالتالي فوظیفة القا

  .إصلاح الأسرة هو إصلاح المجتمع بأكمله لان الأسرة هي اصغر وحدة في النظام الاجتماعي 

  :الإشكالیة 

  :والإشكالیة التي یمكن أن نطرحها لمعالجة هذا الموضوع هي

یمارس قاضي شؤون الأسرة سلطته التقدیریة لحل النزاعات المطروحة أمامه في مسائل  كیف -

  الحضانة والنفقة ؟

دور القاضي في معالجة مسالة الحضانة والنفقة وسلطته التقدیریة لایجاد الحلول المناسبة 

  للمشاكل التي یتعرض لها 

  ؟  تقدیریةوعلى ماذا یعتمد قاضي شؤون الأسرة أثناء إعمال سلطته ال-

  :الموضـــــــــــــوع  اختیــــــــار أسبـــــــاب

   : ةـــــالذاتی ابـــــسبالأ

  .إن الحضانة والنفقة موضوع حیوي یمس واقع الآسرة التي هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع 

للصعوبات  الأنسبحل لل الأسرةقاضي شؤون والشغف الذي ینتابني في معرفة كیفیة توصل 

التي أصبحت من المشاكل والنزاعات الیومیة الحضانة والنفقة المتعلقة ب قضایالفي ا التي تواجهه

  .التي تعترضه 

  

  



 :الموضــــوعیة  الأسبــــــــــاب

 وذلك في معالجة موضوع الحضانة والنفقة  الجزائري المشرع علیه اعتمد الذي الأساس معرفة

 .بالاعتماد على السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة الجزائري 

وهل لقاضي شؤون الأسرة سلطة مقیدة أو الحریة المطلقة في تقدیر النفقة والحضانة للزوجة 

  ؟  والطفل

  :البحــــــــــث  أهـــــــدف

غیرها من  وقد اقتصرنا في دراستنا على معالجة دور القاضي في مسائل الحضانة والنفقة دون

المسائل نظرا لأهمیة هذا الموضوع، إضافة إلى أن معالجة السلطة التقدیریة للقاضي في كل ما 

ورد في قانون الأسرة یحتاج إلى مجلدات، فقد تطرقنا إلى النقاط التي تبین لنا أن السلطة 

ضاة في معالجة القاضي التقدیریة أثر بالغ فیها وقد حاولنا أن نبین السبل التي یعتمد علیها الق

هذه النقاط وكیفیة إعمالهم لسلطتهم التقدیریة في مسائل الحضانة والنفقة ذلك باعتمادنا على ما 

ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قراراتها وكذا ما ذهب إلیه فقهاء القانون وفقهاء الشریعة 

 .الإسلامیة

 :البحــــــث  صعوبــات

 و مراجع على الحصول اجل من كانیةالإم عدم البحث اعترضت التي الصعوبات

 .أكثر المصادر

 :منهـــج البحـــــث 

الاستقرائي ، أي تحلیل ، واستقراء النصوص القانونیة  تحلیلي منهج هو علیه المعتمد المنهج إن

ذات الصلة بالموضوع ، وذلك للوقوف على سلطة التقدیریة القاضي في موضوع الحضانة 

لنفقة كذلك بالنسبة لللمحضون في الحضانة ، و  الأصلحبتقدیر مصلحة المحضون مع تبیان 

  . الزوج  لاقتراح الحلول البدیلة للنقائص التي یشوبها  إعسارحالة  للزوجة والأبناء في هاوتقدیر 

 

  

  

  



 

  :فصلین أساسیین تقسیم بحثنا إلى للإجابة على هذه الإشكالیة بتطرقنا إلى  

  السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة في الحضانة:  الفصل الأول

  السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة في النفقة  : الفصل الثاني

  :           وذلك من خلال الخطة التالیة

  السلطـــة التقدیریة لقاضــــي شـــؤون الأسرة في الحضــانة : الفصـــل الأول 

   ممارستها شروطمفهــــوم الحضانة : المبحـــــث الأول 

  مفـهـــوم  الحضـــــانة : المطلب الأول  

  تعریف الحضانة لغة : الفرع الأول  

  تعریف الحضانة في الفقه الإسلامي:  الفرع الثاني 

  تعریف الحضانة في قانون الأسرة الجزائري: الفرع الثالث 

  شــــــــروط ممارسة الحضانة : لمطلب الثاني ا

  الشروط العامة : الفرع الأول  

  الشروط الخاصة بالنساء: الفرع الثاني  

  الشروط الخاصة بالرجال: الفرع الثالث  

في ترتیب الصحاب الحق في  شؤون الاسرة قاضيمجـــال تدخل  : المبحث الثاني 

  الحضـــانة وتنظیم حــق الزیـــــــارة 

  ترتیب أصحاب الحق في الحضانة: الأول  بالمطل

  .ترتیب أصحاب الحق في الحضانة قبل تعدیل القانون الجزائري : الفرع الأول 

  .ترتیب أصحاب الحق في الحضانة بعد تعدیل القانون الجزائري  :الفرع الثاني 

  .الحق في الحضانة  أصحابأسباب تعدیل ترتیب : الفرع الثالث 

  في تنظیم حق الزیارة للمحضون الأسرةقاضي شؤون  دور :المطلب الثاني 



   للمحضون ي في ترتیب أصحاب الحق في الزیارةدور القاض: الفرع الأول 

  دور القاضي في تنظیم مدة الزیارة للمحضون:   ثانيلفرع الا

  یذ حكم الزیارة ریمة الامتناع عن تنفج:  لثالفرع الثا

صلحــــة المحضــون في  سلطة قاضي شؤون الأسرة في مراعـــاة م: المبحث الثالث 

  والإشكالات المتعرض إلیها 

  في مراعــــاة مصلحـــة المحضـــــون  الأسرةدور قاضــــي شؤون : المطلب الاول 

  دور القاضي في إسناد الحضانة : الفرع الأول 

  دور القاضي في إسقاط الحضانة : الفرع الثاني 

  دور القاضي في التنازل عن الحضانة : الفرع الثالث 

  إشكالات سلطة قاضي شؤون الأسرة في مسألة المحضون : المطلب الثاني 

  الامتناع عن تسلیم المحضون لحاضنه   جریمة:الفرع الأول 

  جریمة اختطاف المحضون من حاضنه  : الفرع الثاني 

  جراءات المتابعة والعقوبات المقررة ا: الفرع الثالث 

  السلطــــــة التقدیریـــة لقاضـــــي شؤون الأسرة في النفقــــــة : الفصـــل الثانـــي 

  استحقاقها  النفقــــة وشـــروطمفهــــوم :  المبحث الأول 

  مفهوم النفقــــــــة : المطلـــب الأول 

  تعریف النفقة لغة : الفرع الاول 

  الإسلاميتعریف النفقة في الفقه : الفرع الثاني

  الجزائري الأسرةتعریف النفقة في قانون : الفرع الثالث 

   یةالنفقـــة الزوجإستحقاق شــــروط : المطــــلب الثانـــي 

  :شروط استحقاق  النفقة الزوجیة : الفرع الأول 

  مشمولات النفقة المستحقة الزوجیة: الفرع الثاني 



  أنواع النفقة الزوجیة: الفرع الثالث 

في إجراءات سیــــر التقاضــي سلطـــة قاضـــي شؤون الاسرة : المبحــــث الثانـــي 

  داء النفقـــة الزوجیــةلأ

  ـة الزوجیة ـالقاضــي قي تحدید مقــدار النفق دور :ــلب الأول طالم

  النفقة الزوجیة تقدیر : الفرع الأول 

  مسقطات النفقة الزوجیة: الفرع الثاني 

  النفقة الزوجیة الدعوى لأداءسیر  دور القاضي في : المطلب الثاني 

  الإجراءات المتبعة : الأولالفرع 

  دور صندوق النفقة  :الفرع الثاني

سلطة قاضي شؤون الأسرة في تحدید العقوبات والجزاءات المترتبة عن عدم : المبحث الثالث 

  تسدید النفقة الزوجیة 

  العقوبات الأصلیة  : الأولالمطلب 

  العقوبات التكمیلیة :المطلب الثاني 

 ةـــاتمــــــــــــالخ

  

  

  

  

  

  

  

  



  في الحضانة  السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الاسرة: الفصل الاول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ممارستها  ــانة وشروطـــــهوم الحضــــمف:   الأول ثـــــالمبح



تعتبر الحضانة واحدة من أهم المسائل التي أقرتها الشریعة الإسلامیة، وكذا قانون الأسرة 

الجزائري لأجل توفیر الحمایة والرعایة المادیة والمعنویة للطفل وذلك نتیجة الوفاة أو الطلاق 

الذي یمكن أن یحدث بین الزوجین والذي من شأنه أن یؤدي إلى التنازع في مسألة الحضانة 

لنسبة للأطفال الناتجین عن هذه العلاقة الزوجیة التي لم تستمر والمشاكل التي تطرحها حول با

  مصیرهم ومن یكفلهم وكیفیة الاعتناء بهم؟ 

 الأولویاتوالمجتمع وهي من  الأسرةالتي تكون  الأولىتختص بالطفل باعتباره اللبنة  هالأن 

لطفل لا تظهر بشكل لطفل ، لكن مصلحة اتقوم من یوم میلاد ا لأنهاخذ بها ، الأالتي یجب 

جل توفیر الحمایة والرعایة المادیة أالتفرقة بین الزوجین ، وهذا من  بعد إلایلفت النظر 

  .والمعنویة له 

 هذهواستجابة لمصالح  للأخطارفكان من الضروري حمایة الطفل وعدم تركه عرضة 

من  الإسلامیةالفئة الحساسة من المجتمع فقد جسدت التشریعات الوضعیة ما أتت به الشریعة 

للقاضي  إیجاد الحل المناسب ،  سمحتالجزائري التي جاءت نصوصه مرنة  سرةالأخلال قانون 

 الأمرممارسة عمله القضائي ، وهو  أثناءمما فتح المجال واسعا له لأعمال سلطته التقدیریة 

ن لأاصة فیما یتعلق بمسالة الحضانة خ الأسرةالذي یلتمس باستقراء مختلف نصوص قانون 

 إذمن غیره في ذلك بحكم خبرته في فض النزاع ، الأقدر الأحیانالقاضي یكون في كثیر من 

  .یتعامل مع هذه المسالة بكل دقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ة ــــانــــــالحض مفهوم:  الأولب ــــلـــطـالم



الولایة على النفس وتثبت للمحضون حفاظا على مصالحه وحتى لا  أنواعلحضانة نوع من ا

،وقبل التعمق في الموضوع لابد من تعریف الحضانة وذلك من  1هلاك  وأضرر  أيیلحقه 

  الناحیة اللغویة ، والفقهیة ، والقانونیة كما یلي 

  عریف الحضانة لغة ت:  الأولفرع ال

الصدر ، والعضدین وما  إلى الإبطالحضانة من الفعل حضن ، والحضن بالكسر ما دون 

من  مأخوذةوالحاضن اسم فاعل ، والحاضنة الموكلة بالصبي وحفظه وتربیته ، وهي بینهما 

 إلىبیضه ، اذ ضمه  الكاثرالحضن وهو الجنب ، والجمع أحضان الفعل حضن ، ومنه حضن 

 الأمجنبیك ، وحضنت  إلىضمته  إذا احتضنته أو الشيءحضنت نفسه تحت جناحیه ، ونقول 

  . 2 صدرها إلىضمته  يأطفلها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، دار الوعي  02/  05الجزائري المعدل بالامر رقم  الأسرةقضایا الطلاق في الاجتهاد الفقهي وقانون : محقوظ بن الصغیر  1

  . 208، ص  2012للنشر والتوزیع ، الجزائر ،

  .375،ص2008، دار الحدیث ، مصر،1،ط"القاموس المحیط :" آبادي  مجد الدین الفیروز 2

  

   الإسلاميتعرف الحضانة في الفقه : الفرع الثاني 



حفظ صغیر ومجنون ومعتوه ، وهو المختل العقل عما یضرهم وتربیتهم : "  بأنهاعرفها الحنابلة 

الطفل وغسل یدیه وغسل ثیابه ، وكدهنه وتكحیله وربطه في  رأسبعمل مصالحهم ، كغسل 

  1المهد وتحریكه لینام ونحو ما ذكر مما یتعلق بمصالحه 

نفسه عما یؤذیه ، لعدم  بأمورالحضانة شرعا حفظ من لایستقل " الشافعیة فعرفها بقولهم  أما

بالتعهد بطعامه وشرابه  حهالمحضون بما یص ةتنمی أيتمییزه كالطفل والكبیر المجنون وتربیته ، 

  . 2ونحو ذلك

  3" حفظ الولد في بیته وذهابه ومجیئه : "  بأنهاوقد عرفها المالكیة 

،  أبیهعن  إیاهفي جنبها واعتزالها  أیضاولدها ، وضعها  إلامحضانة : " عرفها الكساني بقوله 

  4وغسل الثیاب  وإمساكهتقوم بحفظه لیكون عندها ، ف

  " تربیة الولد لمن له حق الحضانة " غرفها الحنفیة بأنها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1
  . 251ص مطبعة الریاض،السعودیة ، ،2،ج"الروض المریع :" عبد االله عبد العزیز العنقري  

  .25، ص 2010 الأردندار الثقافة للنشر والتوزیع ،  ،1ط ،" الحضانة بین الشریعة والقانون: " محمد علیوي ناصر  2

  .451ص مصر ، ، دار المعارف،1،ج"یر الشرح الصغ: "  احمد الدریدي 3

  . 40، بیروت ، لبنان ص  1986، 4ابو بكر مسعود الكساني ، بدائع الصنائع في الشرائع ،ج 4

  الجزائري  الأسرةتعریف الحضانة في قانون : الفرع الثالث 



الحضانة هي رعایة " الجزائري  الأسرةمن قانون  62عرف المشرع الجزائري الحضانة في المادة 

  1. ، والسهر على حمایته وحفظه صحة وخلقا أبیهالولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین 

  2فهي تربیة الولد ورعایة شؤونه ، لمن له حق الحضانة ، حتى یبلغ سنا معینا 

الحضانة محدد  وأهداف أسباب لمشرع الجزائري ركز علىا أنومن خلال هذا التعریف نلاحظ 

على المحكمة عندما تحكم بالطلاق وتفصل في ، ومن هنا فانه یتعین  الأساسیةبذلك نطاقها 

  .حق الحضانة ان تراعي كل هذه الجوانب التي تضمنها هذا التعریف 

  3الحضانة فیما یلي  أهداف إجمالوبمكن من هذا التعریف 

  ,والتمدرس ویقصد به التعلیم الرسمي :  تعلیم الولد –أ 

 أن، فنجد  الإسلاميحیث یجب أن یربى على قیم الدین :  تربیة الولد على دین أبیه -ب

، لان تربیة  أمهولیس  أبیهعندما نص على تربیة الولد على دین  أحسنقد  الجزائريالمشرع 

لیست على  أجنبیةمن  الأبسیما عند زواج ، لا أخلاقهالولد على دین امه قد یشكل خطر على 

  . دینه

كانت الحضانة رعایة وحمایة فلا بد ان تشتمل هذه  فإذا:  السهر على حمایة المحضون -ج

 أواعتداء مادي كالضرب  لأيهذه الحمایة على اشكالها ، فیجب ان لا یكون الطفل عرضة 

  .معنوي كالشتم والتخویف 

  

  

  

  

  . 15عدد  ، 2005فیفري  27المؤرخ في ائري الجز  الأسرةانون ق المتضمن 02_ 05من الامر رقم  62المادة  1

الزواج (  1،ج) مقدمة ، الخطبة ، الطلاق ، المیراث ، الوصیة ( الجزائري  الأسرةبلحاج العربي ، الوجیز في شرح قانون  2

  . 279المطبوعات الجامعیة ،بن عكنون ، الجزائر ،ص دیوان) والطلاق 

،دار ، دراسة مدعمة بالاجتهاد القضائي  )ویض، نفقة ، عدة ، حضانة ، متاع تع( اثار فك الرابطة الزوجیة :" بادیس دیابي  3

  .52،51 ص . 2008لة ، الجزائر ،الهدى، عین ملی



لان  وإعداده، وتهذیبه  الأخلاقوذلك بتنشئته على  :حمایة الطقل من الناحیة الخلقیة  -د

  .یكون فردا صالحا وسویا 

یلقى الطفل العنایة الصحیة الكاملة من قبل  أنحیث یجب  :حمایة المحضون صحیا  -ه

  .حیاته  نم الأولىحاضنة ، خاصة في السنوات 

  :شروط الحضانة 

  انة ـــــاررسة الحضــــروط ممـــــش: المطلب الثاني 

بالقول ، أنه یشترط  بالنسبة إلى شروط الحضانة فإن قانون الأسرة الجزائري إكتفى

في الحاضن أن یكون أهلا للحضانة ، وهو قول كما یبدو عام ومبهم لا یدل على اشتراط 

  .1أي شرط بشكل واحد وصریح

وعلیه فالحضانة تثبت لمن كان أهلا بتوافر شروطها إذ یرى الفقهاء أن هناك شرووط عامة 

من  62فه لها في المادة ، كما ان المشرع حصر شروط الحضانة في الاهلیة بعد تعری

یشترط في " قانون الأسرة الجزائري امعدل والمتمم إذ نصت الفقرة الثانیة منها على أنه 

إذ یقصد بالأهلیة هنا القدرة على القیام بمهمة شاقة " الحاضن أن یكون أهلا للقیام بذلك 

ى نفسه في الإعتماد علتتعلق بتربیة الطفل وإعداده إعدادا سلیما لیكون قادرا على 

  .المستقبل 

القول أنه یشترط  من قانون الاسرة الجزائري 222 وعلیه فإنه بإمكاننا استنادا لنص المادة

  1في الشخص الذي تستند الیه الحضانة ذكرا كان أو أنثى أن تتوفر فیه الشروط الأساسیة 

للحضانة تثبت للرجال كما تثبت للنساء ، وإن تقدمت حضانة النساء على حضانة  الاهلیة

صبرا على  والأكثر الرجال لأن المرأة بحكم الفطرة والتكوین هي الأقدر على رعایة الصغیر

  توفیر إحتیاجاته المتنوعة ،

  

  

، الجزائر، دار 4، ط) عد التعدیلالزواج والطلاق ب أحكامشرح ( سعید عبد العویز، قانون الاسرة الجوائري في ثوبه الجدید  1

  .140،ص 2011مة الهو 



  :ومن بین الشروط العامة لممارسة الحضانة للرجال والنساء  

  للحضانة الشروط العامة :  الأولالفرع 

یجب على الحاضن أن یكون مدركا لحجم المسؤولیة الملقاة على عاتقه فیما :  العقل-1

بحضانة الصغیر وملم بكل المخاطر والتحدیات التي تعرقله عند أدائه لهذه یتعلق 

المجنون أو الذي یعاني من البلاهة أن یقوم بشؤونه  باستطاعةالمهمة ، فلیس 

عن  عاجزبنفسه ومن المنطقي أن لا یكون المنصب المتولي لشؤون غیره دلك أنه 

ولایة ، وغیر العاقل یحتاج إلى رعایة  لان الحضانةوذلك  1حوله ما یدور إدراك 

من كان  الجزائري الأسرةمن قانون  81ة وحسب الماد ? فكیف یتولى شؤون غیره

فاقد الأهلیة أو نقصها لصغر السن أو الجنون أو عته أو سفیه ، ینوب عنه قانونا 

 لا حضانة للمجنون والمجنونة لأنهما" ولي أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام القانون 

 من القانون المدني  44إلى  42بحاجة لمن یرعى شؤونهما وهذا حسب نص المادة 

لا یكون أهلا لممارسة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في :"  42المادة 

  .السن أو عته أو جنون یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ ثلاثة عشرة سنة 

كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد "  : 43المادة 

  . "وكان سفیها أو ذا غفلة ، یكون ناقص الأهلیة وفقا لما یقرره القانون 

یحضع فاقد الأهلیة وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولایة أو : "  44المادة 

  2 الوصایة ضمن الشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون

وقد اكد المشرع الجزائري على شرط العقل ونص على أن الحضانة هي الولایة على 

والتي نصت في  من قانون الاسرة الجزائري 87ة النفس طبقا لما ورد في الماد

وفي حالة الطلاق یمنح القاضي الولایة لمن أسندت : "... فقرتها الأخیرة على أنه 

 3"له حضانة الأولاد 

  

  .296،ص1996،الجزائر،سنة)مدعم بالاجتهادات القضائیة( الأسرة الجزائري  عزیز ، الزواج والطلاق في قانونسعد عبد ال1

2
 1975سبتمبر  30المؤرخ في  78رقم  1978سبتمبر  26المؤرخ في  58/ 75قانون المدني ، الصادر بموجب الامر رقم 

  . 2007 /13/05المؤرخ في  05/ 07رقم  بالأمرالمعدل والمتمم 

  " .یكون الاب ولیا على اولاده القصر بعد وفاته تحل الام محله قانونا:" ق أج قبل التعدیل  87ص المادة تن3



ط العقل المجنون والمعتوه یخشى منهما على المحضون بسبب سوء تصرفاتهم لذلك كان شر 

ضروریا فلا حضانة للمجنون والمعتوه ولا حتى للسفیه مبذر ، وهذا عند من اشترط مع 

العقل الرشد ، فقد جاء في الشرح الكبیر من الفقهاء المالكیة ورشده والمراد به صون المال 

، فلا حضانة لسفیه مبذر ، لئلا یتلف مال المجنون وإلى هذا ذهب الشافعیة إذ یرون أن 

  .1"ولا حضانة لمجنون ولا لمعتوه ولا لطفل :" لحاضن رشیدا واكتفى الحنابلة بالقول یكون ا

على أخلاق المحضون فالقانون یشترط حفظ  أمینایجب أن یكون الحاضن :  الأمانة -2

ت الحضانة لفاسق یتعین مراعاته ، ومؤذي ذلك لا تثبالمحضون صحة وخلقا ، وهذا شرط 

  .خلقا  حضونالملأن ذلك یؤدي إلى ضیاع 

، وتثیر الشكوك حول سلامة تربیته حتى فالتربیة في مسیئة مصاحبة له تؤثر علیه سلبا 

ان الحضانة لو كانت كثیرة الصلاة واستولت علیه محبة االله تعالى " بعض أن الفقهاء قالوا 

  .وخوفه حتى شغلاها من الوالد ، ولزم ضیاعه ، نزع منها وسقطت الحضانة عنها 

رجل تسقط عنه  أو ني أو اللاهي باللهو الحرام سواء إمرأةفالفاسق أو السكیر أو الزاوعلیه 

الحضانة ، وعلى ذلك سار القضاء الجزائري الذي شدد فیمن تثبت علیهم أخلاقا  سیئة وهم 

  .من أجل ذلك بإسقاط الحضانة في حقهم خوفا على تربیة سیئة ومنحرفة للمحضون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .205،ص 2006ي ، نفقات والحضانة والولایة على المال في الفقه المالكي ، دار الكتب القانونیة ، مصر ،احمد نصر الجند 1



فلا تثبت الحضانة للحاضنة الكافرة للصغیر المسلم لأن الحاضنة ولایة ولم :  الإسلام -3

لى المؤمن ولن یجعل االله للكافرین ع: " یجعل االله ولایة للكافرین على المؤمن لقوله تعالى 

من ، فهي كولایة الزواج والمال ، لأنه یخشى على دینه ) 14الآیة سورة النساء " (سبیلا 

الحاضنة كحرصها على تنشئته على دینها ، وتربیتها على هذا الدین ، ویصعب علیه بعد 

كل مولود یولد على : ذلك أن یتحول عته ، وهذا اخطر ضرر یلحق بالطفل ، ففي الحدیث 

والمالكیة ان الحضانة  الأحنافن أبویه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه ، وذهب الفطرة لأ 

الوالد لأن الحضانة لا تتجاوز رضاع الطفل وخدمته ،  وإسلامتثبت للحاضنة مع كفرها 

أن لا وكلاهما یجوز من الكافرة ، اما الأحناف رأوا جواز حضانة الكافرة إلا أنهم اشترطوا 

او تموت  الإسلام إلىد لمرتدة عندهم تستحق الحبس حتى تتوب وتعو تكون مرتدة ، لان ا

  . ، فلا تتاح لها فرصة لحضانة الطفل ، فان تابت وعادت عاد لها حق الحضانةعلى الحبس

من قانون  62وبالرجوع الى موقف المشرع الجزائري على هذه المسألة أعدت المادة 

لا فرق بین المسلمة وغیر  أو أبیهیربى الطفل على دین  الجزائیة على ان الإجراءات

  المسلمة في مسألة الحضانة ، 

ویتضح من خلال تفحص أحكام وقرارات القضاء انه تمسك بموقف الامام مالك رضي االله 

  .عنه ، حیث ساوى بین الأم المسلمة وغیر المسلمة في مسألة الحضانة 

ان یقوم برعایة نفسه ، فلا یصلح لرعایة غیره ذلك لا یستطیع  الصغیربما ان : البلوغ  -4

عاجز عن رعایة شؤون نفسه وسن البلوغ في القانون  لأنهلا حضانة للصغیر الممیز 

كل شخص بلغ سن الرشد : " من القانون المدني  40سنة ، من المادة  19الجزائري هو 

ة حقوقه المدنیة وسن الرشد لمباشر  الأهلیةمتمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه یكون كامل 

كاملة ، الراشد یطلق على حفظ المال المصاحب للبلوغ وعلى حفظ المال  19تسعة عشر 

وان لم یصاحب بلوغ ، فالرشد امر كلي ونقصد به الصادق باي نوع منه فلذلك تثبت للصبي 

  .1الحضانة لغیره حیث كان حافظا للمال عقلا مستوفیا لباقي الشروط 

  

  

  .879،ص 2001سنة  ،2 بن التواتي ، المبسط في الفقه المالكي بالأدلة ، الجزائر ، دار الوعي ، ط التواتي 1



  :القدرة على التربیة  -5

القدرة على القیام بشؤون المحضون من  هذا الشرط محل اتفاق بین الفقهاء والمقصود به

حفظه وصیانته في خلقه وصحته ، فلا حضانة لعاجز لا یمكنه المحافظة على شؤونه 

یهمل عنده  أوالخاصة ومن ثم لا یمكنه المحافظة على شؤون المحضون وتوفیر الراحة له 

 إنلمقرر ضائعا فلا یجد من یرعاه ، ومن ا محضونه، كان یخرج الحاضن كل وقت ویترك 

   .المحضون في ید حاضنة في حكم الأمانة ومضیع الأمانة لا یأتمن 

یعبر المالكیة عن القدرة على صیانة المحضون كالسن اي من بلغت سنا لا یمكنها ان 

  تتعهد بمحضونها وتحفظه ن وكذلك المریضة التي یعجزها المرض عن رعایة محضونها ، 

  الشروط الخاصة في النساء  :الفرع الثاني 

   :الصغیر أو بقریب غیر محرم منه  أن لا تكون متزوجة مع أجنبي عن – 1

وهذا الشرط عند  أجنبيومن شروط استحقاق الحضانة ألا تكون الحاضنة متزوجة من 

كانت متزوجة من  إذاوالملكیة والحنابلة والشافعیة ، ومؤدي هذا ان الحاضنة  الأحناف

لها في الحضانة وبسبب ذلك تسقط حق الحضانة ، فالرسول صلى االله علیه  فلا حق أجنبي

قالحضانة شرعت لمصلحة المحضون " لم تنكحي  به ما أحق أنت: " وسلم قال للمراة 

  ، وزواجها یشغلها عنه 

فزواج الحاضنة بغیر قریب محرم یسقط حقها ضمنیا في الحضانة ، وهذا ما جاءت به نص 

فزواج " یسقط حق الحضانة بالتزوج بغیر قریب محرم  الجزائري ن الأسرةمن قانو 66 المادة

الحضانة عنها بقوة القانون  إسقاط إلىالحاضنة بغیر قریب محرم عن المحضون لا یؤدي 

  بل یتم ذلك بمقتضى حكم قضائي بأن یتقدم صاحب الحق فیها ،

  : الحاضنة بالمحضون في بیت یبغضه  إقامةعدم  -2

هذا الشرط مختلف فیه بین الفقهاء ، فمنهم من لم یعتبره شرط على الحضانة ، وهذا ما 

عمل به الشافعیة والحنابلة ومنهم ما اعتبره شرطا لازما ، وهذا حسب ما ورد عن المذاهب 

الحنفیة وفي قول المالكیة بأن یكون للحاضن مكان یمكن حفظ البنت فیه التي بلغت حد 



كان المحضون في جهة غیر مأمونة فإن  فإذا، والذكر لیس معني الشهوة من الفساد 

  ,حضانته تسقط 

 یتأثرالحاضنة بالولد في بیت یعرضه للضیاع والضرر فالصغیر  إقامةفالمالكیة اعتبروا 

التي یجد فیها راحته النفسیة تنمي سلكاته  والظروفوفروا له الجو المناسب  فإذالمحیطه 

  .والمجتمع  وأسرتهح في المجتمع ینفع نفسه ومواهبه ، وأصبح عضو صال

أن  الأبالجزائري في حالة الطلاق یجب على  الأسرةمن قانون  72فحسب نص المادة 

  . الإیجاریوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة وان تعذر ذلك فعلیه بدل 

الخالة  أودة الجزائري على انه تسقط الحضانة عن الج الأسرةمن قانون  70وتنص المادة 

  .المحضون المتزوجة بغیر قریب محرم  أمسكنت بمحضونها مع  إذا

 :معسرا  والأبألا تكون قد امتنعت عن حضانته مجانا  -3

 أجرةمعسرا لا یستطیع دفع  والأبتكون قد امتنعت عن حضانته مجانا  ان لا

في  الأولىتربیته مجانا تسقط حق  أخرىمعسرا وقبلت تربیته  الأبالحضانة فان كان 

مسقط  الأب إعسارعن تربیة الطفل المحضون مجانا عند  إلامالحضانة فامتناع 

  .لحقها في الحضانة 

 : أن تكون ذات رحم محرم من الصغیر  -4

كأمه وأخته وجدته فلا حضانة لبنات العم والعمة ولا لبنات الخال والخالة بالنسبة 

  .في حضانة الانثى للصبي ، بعدم الحرمیة ، ولهن عند الحنفیة الحق 

  :الشروط الخاصة بالرجال : الفرع الثالث 

  :من الشروط العامة ما یلي ما سبق  إلى بالإضافةط في الرجل الحاضن یشتر 

 : أنثىأن یكون الحاضن محرما للمحضون أن كانت -1

 الأحنافیكون محرما لها ، وقال  إنغي الأنثى ینباجمع الفقهاء على ان حاضن 

حذرا من  أوسن المحضونة لا ینبغي أن یتعدى سبع سنین تفادیا  إنوالحنابلة 

  المحرمیة ،  لإشهادالخلوة بها 



في حال  لأنهفي حالة عدم بلوغ الطفلة حد الشهوة فلا مانع من حضانتها ،  أما

البلوغ لا یكون لابن العم حضانة ابنة عمه البالغة ، غیر ان الحنفیة اجز الحضانة 

  .ن لها أحد لم یك إذالابن العم 

 :اتحاد الدین بین الحاضن والمحضون -2

لا وارث بین المسلم وغیر المسلم ،  إذالمبدأ في حضانة الرجال مبني على المیراث 

كان المحضون غیر مسلم وكان ذو الرحم مسلما فلیس له خق الحضانة بل  إذاوذلك 

ه دون ذلك رحم وإذادینه واذا كان المحضون مسلما  أهلذوي رحمة من  إلىحضانة 

  1. لا توارث بینها لأنه إلیهحضانة  فلا
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انة ـاب الحق في الحضــمجال تدخل القاضي في ترتیب أصح : ث الثانيــــمبحال

  للمحضونارة ــــوتنظیم حق الزی

  الحق في الحضانة  أصحابترتیب : لب الاول ــــالمط

  : القانون الجزائري تعدیلالحق في الحضانة قبل  أصحابتیب تر :  الأولالفرع 

 یأتي الحضانة ممارسة في دوره أن اعتبار على مهضوما الأب حق كان التعدیل قبل

 على حرصا وأكثر منهن أولى الأب لأن منطقي، غیر وهذا بأكملها الأم جهة انقضاء بعد

  أبنائه رعایة .

 إلى یرجع الإسلامي، الفقه به قام مثلما الحضانة في الحق أصحاب كل ذكر عدم -د

 إذ الإجماع، حولها یتحقق لم التي المسائل من الأم، بعد الحضانة في الحق أصحاب ترتیب

 أن یمكن محدد إجراء على اتفاقهم دون حال قد الموضوع هذا حول الفقهاء بین الخلاف أن

 المحضون مصلحة أساس على یقوم الحضانة إسناد أن ذلك إلى ضف التشریع، به یكتمل .

 على الحضانة قصر یفرض الیوم والسكني والاقتصادي الاجتماعي الأسرة وضع -ه

 .الأب على والخالات الجدات، تقدیم مبرر هناك أن یبدو ولا الأبوین،

 الجدید تعدیله في الجزائري المشرع به جاء الذي الترتیب أن القول یمكن الأخیر وفي

 علیه المنصوص الترتیب فیه خالف قد الأم، بعد الحضانة في الحق أصحاب یخص فیما

 إلى یهدف كلاهما أن باعتبار أحكامها، عن ذلك في یخرج لم أنه إلا الإسلامیة، الشریعة في

 .المحضون مصلحة ومراعاة تحقیق

  القانون الجزائري تعدیل بعد الحضانة في الحق أصحاب ترتیب :الفرع الثاني

من قانون الأسرة وذلك بنصها  64لقد أورد المشرع الجزائري ترتیب الحاضنین في المادة 

الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون "على أن 

لحضانة درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك وعلى القاضي عندما یحكم بإسناد ا

  ".أن یحكم بحق الزیارة



وهذا الترتیب لا یجوز مخالفته إلا استثناءا وبناءا على مصلحة المحضون وقد أكدت 

من المقرر " ذلك والذي جاء فیه  17/03/1998المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

سرة إلا إذا من قانون الأ 64قانونا أنه لا یجوز مخافة الترتیب المنصوص علیه في المادة 

       1..."أثبت بالدلیل من هو أجدر بالقیام بدور الحضانة

لكن السؤال الذي یطرح نفسه ماذا قصد المشرع بعبارة الأقربون درجة؟ وما هو الترتیب 

  .؟ - الأقربون درجة –الذي یعتمده القاضي بینهم 

والرجوع إلى أحكام الشریعة  222ما على القاضي إلا الاعتماد على نص المادة 

الإسلامیة وبالرجوع إلى هذه الأحكام وجدنا اختلافا كبیرا بین الفقهاء في هذه المسألة، فمنهم 

من یرى أن لذوي الأرحام حضانة، ومنهم من ینفي حضانة ذوي الأرحام، ومنهم من یقدمون 

لذین لأم ثم الذین لأب، ومنهم من یقدم الذین لأب على الأخوة لأم، وهذا ما الأشقاء أولا ثم ا

 64یجعل مهمة القاضي صعبة للغایة في تحدید معنى عبارة الأقربون درجة الواردة في المادة 

من قانون الأسرة، ونحن نرى أن القاضي عند نظره في هذه المسألة علیه أن ینظر إلى 

  ولى، مصلحة المحضون بالدرجة الأ

من قانون الأسرة إلى  222أما عن المذهب الذي یعتمده فما دام المشرع أحاله في المادة 

الشریعة الإسلامیة بمختلف مذاهبها، فه حر في اختیار المذهب الذي یراه مناسبا وفقا لما له 

من سلطة تقدیریة ونحن نمیل إلى الرأي الذي أخذ به شیخ الإسلام ابن تیمیة وذلك لوضوح 

جته فهو یرى أن في الحضانة یقدم أقرب الأقارب من الطفل، وأقومهم بصفات الحضانة، ح

فإذا اجتمع اثنان فأكثر، فإن استوت الدرجة قدمت الأنثى على الذكر، فتقدم الأم على الأب 

والجدة على الجد والعمة على العم والأخت على الأخ، فإن كانا ذكرین أو أنثیین قدم أحدهما 

د استواء درجتهما، وعند اختلاف الدرجة إن كانا من جهة واحدة قدم الأقرب فتقدم بالقرعة عن

         ، لیس من العصبات وكذلك الخال الأخت على ابنتها وهكذا، ولا حضانة للأخ لأم بحال لأنه

لكن كان من الأفضل لو أن المشرع ضبط ترتیب أصحاب الحق في الحضانة في مادة 

والقانون  20ر بعض القوانین العربیة كالقانون المصري في المادة قانونیة واضحة على غرا

  .139السوري في المادة 

                                                           
1

، الاجتھاد القض�ائي لغرف�ة الأح�وال الشخص�یة ،  179471،ملف رقم 17/03/1988بتاریخ المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر 
  .172، ص 2001عدد خاص لسنة 



 في  الأسرة قانون من 64 المادة في تغییر أحدث الأسرة لقانون تعدیله في الجزائري المشرع

  2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05 الأمر بموجب تعدیلها

 أحن أعطف، كونها أولادها، حضانة في الأولویة لها أن باعتبار الأم، مكانة على محافظا

 فوق المحضون مصلحة مراعاة بشرط احتفظ كما غیرها، من المحضون الولد على وأشفق

 مصلحة فتقدیر ، 1 الحضانة في الحق أصحاب ترتیب تغییر شأنها من إذ اعتبار، كل

 .للقاضي التقدیریة للسلطة یخضع المحضون

 ترتیب في المالكي المذهب وخاصة الجمهور، مذهب عن عدل المشرع أن غیر

  .الأم بعد للأب الحضانة جعل إذ الحواضن

 الجزائري القانون في الحضانة حق فإن الذكر السالفة 64 المادة نص من وانطلاقا

 :الآتي الشكل على یكون

 ثم -7 العمة، -6 الخالة، -5 الأب، أم -4 الأم، أم -3 الأب، -2 الأم، 1-

 .ونالمحض مصلحة مراعاة مع درجة الأقربون
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 :التعدیل بعد جزائريال الأسرة قانون من 64 المادة نص على الملاحظة المآخذ

 الذكور من غیره أو الأب، استحقاق یعلق لم أنه الجزائري المشرع على یؤاخذ -أ

 من حاضنة للأب یكون بأن :القاضي المالكي الفقه به جاء الذي الشرط على للحضانة

 عمره من الأولى السنوات في المحضون كان إذا الأخت أو الأم، أو كالزوجة، النساء،

 .إلا "المحضون مصلحة مراعاة مع" :عبارة من ضمنیا یستفاد الشرط هذا كان ن إ  كالرضیع،و

 .الأحكام یوجد ولا الإبهام، یزیل لا الضمنیة بالقواعد العمل أن

 الأسرة قانون من 64 المادة في علیهم المنصوص الأشخاص في یكن لم إذا-ب

 یمكن وهل الحالة؟ هذه مثل في الحل هو فما المحضون، مصلحة معه تتحقق من الجزائري

 مصلحة به تكتمل الذي الإجراء هو وما المحضون؟ عن أجنبي لشخص الحضانة إسناد

 .المحضون

 به، یثق من عند المحضون وضع مهمة له تخول الذي هو القاضي أن القول یمكن

 فمثلا المحضون، مصلحة ذلك في مراعیا المسؤولیة، تحمل على وقادر لها، كفء ویكون

 أن علیه القاضي أن غیر للنساء، أنثى كانت ن إ  للرجال،و ذكرا كان إن الولد حضانة یسند

 :التالیة الشروط من یتحقق

 للمحضون قریب حاضن انعدام_

 .الفتنة من علیها یخشى عندما للنساء الأنثى و للرجال الذكر حضانة إسناد_

 خلقا المحضونة وحمای الحضانة، على قدرتهم من ویتأكد الحواضن، ءلابهؤ  القاضي یثق أن_

 .المحضون لمصلحة رعایة كله وذلك وصحة،

 یطرح أعلاه المذكورة 64 المادة في الجزائري المشرع به جاء الذي الترتیب -ج 

 .اقتراح؟ مجرد هو أم باحترامه ملزما القاضي كان إذا ما مسألة

  

  

  



 الأشخاص كل في توفرت متى إلزامي الترتیب هذا فإن الإسلامي الفقه نظرة فحسب

 الترتیب هذا فإن الوضعي القانون نظرة أما المحضون، مصلحة حسب الحضانة شروط

 فهو وبالتالي المصلحة، هذه تتوفر لمن الحضانة فتسند المحضون، مصلحة مراعاة أصله

 للحضانة المؤهلین كشف في للقاضي معیار بمثابة فهو العام، النظام من ولیس إلزامي، غیر

 1 فقط .

 إلا بصفاتهم، وحددهم الحضانة، في الحق أصحاب بعض الجزائري المشرع ذكر -د

 وهذا ،"الأقربون" قرابتهم نوعیة ولا صفاتهم لا ذكر ودون تحدید، دون الآخر البعض ترك أنه

 المذهب ومادام أنه، إلا الآراء فیه تتباین والذي الإسلامي، الفقه في للخوض بنا یؤدي ما

 .القانون في لذلك التنویه المشرع فعلى المالكي هو الجزائر في السائد

 الحضانة لمستحقي 2005 تعدیل به جاء الذي الترتیب أن إلى نخلص الأخیر وفي

 عن ذلك في یخرج لم أنه إلا الإسلامیة، الشریعة في الوارد الترتیب خالف قد الأم بعد

 أن إلى إضافة محدد، ترتیب على الإسلامیة الشریعة فقهاء إجماع عدم سیما ولا أحكامها،

  .2 المحضون مصلحة تحقیق إلى یهدفان والقانون الفقه من كل
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 :الحضانة مستحقي ترتیب تعدیل أسباب : الفرع الثالث

 الجزائري  الأسرة قانون من 64 المادة نص في التعدیل أسباب أن القول یمكن

 :یلي لما ترجع 

 وتفكك تطور، من الجزائري المجتمع أصاب وما المعاشة، الاجتماعیة الحقائق المشرع راعى -أ

 .الكبیرة الأسرة

 .والمرأة الرجل بین والواجبات الحقوق بین الموازنة المشرع فیه یحاول الجدید التعدیل -ب

 من فلیس النفقة، عبئ یتحمل من لأنه الأب، هو الرجال من الولد بحضانة الناس أحق -ج

  1 بالحضانة أولى وغیره المنفق هو یكون أن المعقول غیر

 لیس الجزائري الأسرة قانون من 64 المادة في الوارد الترتیب أن القول یمكن أنه كما

 أهلا لیس الحواضن أحد أن بالدلیل ثبت إذا مخالفته یمكن وبالتالي العام، النظام من

 "المحضون مصلحة مراعاة مع" :عبارة أورد فالمشرع بها، أحق غیره وأن الحضانة، لممارسة

  .2ذلك المحضون مصلحة اقتضت إذا الترتیب هذا مخالفة إمكانیة تعني التي
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  للمحضونارة ـــالزی تنظیم حق فيشؤون الأسرة ي ـــقاض سلطة :المطلب الثاني 

وعلى القاضي عندما یحكم باسناد الحضانة :"على انه من قانون الاسرة  64تنص المادة 

  ان یحكم بحق الزیارة 

المشرع الجزائري اعترف بصریح العبارة بحق الزیارة  فمن خلال نص المادة نستنتج ان

  .فاوجب على القاضي عند الحكم باسناد الحضانة ان یحكم بحق الزیارة 

) الزیارة(وبالرجوع إلى أحكام الشرعیة الإسلامیة فالفقهاء لم یضعوا طریقا لتنظیم حق الرؤیة 

فهم في استعمال هذا أن یراعي القاضي عادات الناس وعر  -دفعا للضرر –ولذلك یجب 

الحق، وأن ینظر إلى مصلحة صاحب الحق في الزیارة حتى یتمكن من مراقبة المحضون 

والاطمئنان على أحواله وإشباع غریزته العاطفیة من التمتع برؤیة ولده كما یجب علیه النظر 

  .إلى مصلحة المحضون

  للمحضون الحق في الزیارة  أصحاب القاضي في ترتیبدور : ل لفــــــرع الأوا

إن حق زیارة الابوین ورؤیتهما لمحضونهما هو حق مقرر شرعا ، وبمقتضى هذا الحق 

یكون لكل منهما رؤیته عند من هو في یده لیرعاه ولیعلم حاله ولیطمئن قلب كل منهما 

علیه ، فلا یحق لأي منهما حرمان الآخر من رؤیة ولده  ، فزیارة المحضون حق للطرف 

، كما هي حق للطفل التمتع برؤیة والده غیر الحاضن ، بعد  الأبوینیر الحاضن من غ

الحضانة وعادة ماتكون الام یفصل تلقائیا وجوبیا في حق  الأبوینالقاضي لأحد  إسناد

من : "  بأنهاقر  30/04/1990وقد صدر قرار عن المحكمة العلیا بتاریخ ،   للأب الزیارة

 الأمبما یقیده به القانون ، فزیارة  إلاحق الشخص لا یقید  أنءا المستقر علیه فقها وقضا

استعماله  الآخرلولدهما حق لكل منهما ، وعلى من كان عنده الولد ان یسهل على  الأب أو

 الأشیاءالقانون لا یبني  أومراقبة فالمشرع  أوتقیید  أوبدون تضییق  رآهعلى النحو الذي 

یعد خرقا  المبدأعلى التخوف بل على الحق وحده ، ومن ثم فان القضاء بما یخالف هذا 

  .1للقانون

   

، المجلة القضائیة  79891، ملف رقم  30/04/1990المحكمة العلیا ، غرفة الاحوال الشخصیة ، قرار صادر بتاریخ  1

  . 55، ص 1، العدد 1992ـ سنة 



 أصحابن ان یقتصر على طرف معین ولم یحدد فالمشرع نص على الحق في الزیارة دو

سلطة  أماممفتوحا  الأمرالحق في الزیارة مما یعد فراغا قانونیا یجب مراعاته ، تاركا 

القاضي التقدیریة ، وذلك من اجل التمكین من الاطمئنان على المحضون وعلى وضعیته 

للمحضون  الأقاربوالحفاظ على أواصر الترابط مع محیطه العائلي ككل ، حیث تضمن زیارة 

ة المحضون ، فللعاصب حق رؤی 1بقاء رابطة القرابة والمودة والصلة بینهم وبین الصغیر

، وعلیه فقد یتقرر حق الزیارة لكل من )  الأبالجد في حالة عدم وجود  أو(  الأب سواء

  .الخال وكل من یهم هان یبقى المحضون في صله دائمة معه أوالعم  أوالجد 

في زیارة  للأصولمنح حق  إلىالمحكمة العلیا في العدید من قراراتها  أكدتهوهذا ما 

)  للأبالجدة ( المطعون ضدها  أنمادام " : فروعهم، حیث ورد في قرار المحكمة العلیا انه 

، ومن  الأسرةمن قانون  64المادة  لأحكامالذین لهم حق الحضانة طبقا  الأشخاصتعد من 

 77المادة  لأحكامالذین تجب علیهم نفقة الفروع في حالة القدرة والاحتیاج طبقا  الأصول

 لأولئكرة فهي تعتبر جدة من حق الزیا إلیهتستفید  فإنهامن نفس القانون ، وبالتالي 

، وانه حرصا على توطید وتقویة صلة الرحم  المتوفيوبالتالي فهي بمنزلة والدهم  الأطفال

من ذلك الحق ، ومن ثم  إفادتهامحاولة لقطعها ، یتعین  أيالتي تجمعها بهم ، وسعیا لمنع 

الطاعنة  بإلزامفان قضاة المجلس بقضائهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي 

، یكون قد طبقوا القانون تطبیقا سلیما ،  الأساسعلى هذا  أحفادهامن حق زیارة بتمكینها 

  . 2وسببوا قرارهم بما فیه الكفایة

للخالة حق الزیارة لان " بقولها  23/01/2001المحكمة العلیا بتاریخ  أكدته آخروفي قرار 

حقوق الحضانة ، ومتى كان كذلك  حقونیستالقانون رتبها في المرتبة الثالثة بالنسبة لمن 

  . 3فان لها الحق في الزیارة مما یجعل المطعون فیه قد وفق فیما قضى له 

  

  .90بادیس دیابي ، مرجع سابق ، ص  1

  ,، غیر منشور  699801، ملف رقم  11/10/2012المحكمة العلیا ، غرفة شؤون الاسرة والمواریث ، قرار بتاریخ  2

، المجلة القضائیة ،  258479ملف رقم ،  23/01/2001المحكمة العلیا ، غرفة الاحوال الشحصیة ، قرار بتاریخ  3

  . 300، ص  2، العدد  2001سنة 



 أكدتحق الزیارة للجد المحضون یعد تطبیقا صحیحا للقانون كما  إعطاءكذلك  أنكما 

من المقرر شرعا انه كما یجب :" قراراتها الذي جاء فیها  إحدىالمحكمة العلیا ذلك في 

، ومن ثم فان قضاة الموضوع لما  أیضاالنفقة على الجد لابن الابن ، یكون له حق الزیارة 

للولد وهو بمنزلة والده المتوفي ، كما تجب علیه  أصلالذي یعتبر قضوا بحق الزیارة للجد ا

من قانون الاسرة ، ومتى كان ذلك  77المادة  حكاملأالنفقة ، یكون له حق الزیارة طبقا 

  . استوجب رفض الطعن

  للمحضونارة ـــالزیمدة  دور القاضي في تنظیم:  الثانيرع ــــالف

الحضانة تمكین الولي  إسنادعند النظر في قضایا الطلاق بعد  الأسرةیتولى قاضي شؤون 

محددة یتم الفصل فیها ضمن الحكم ، وغایة  أوقاتغیر الحاضن من زیارة المحضون في 

وضمان التوازن النفسي للمحضون ،  الأسریةالمشرع من ذلك هو الحفاظ على الروابط 

المحضون في تنظیم كیفیة ممارسة حق الزیارة مراعیا  مصلحةعلى  أساسامعتمدا 

الاولى عند ، فمصلحة المحضون هي  یمربهاصوصیاته المرتبطة بالمراحل العمریة التي خ

النظر في مسألة الزیارة على اعتبارات الوالدین یفترض ان یتحملون تبعات قرارهم بالانفصال 

  .ویراعون مصلحة المحضون 

رؤیة  أوقاتأن  فالأصلفمدة الزیارة هي المدة التي یستغرقها المستفید من الزیارة ، 

بما یحقق  الشأن أصحاب وزیارة الولد المحضون مسالة مبنیة على المرونة والتوسعة بین

على تحدیدها زمانا ومكانا ،  الأطرافمصلحة الطفل ، لكونها مسالة رضائیة بحیث یتفق 

ید القاضي الذي خوله المشرع الفصل  إلى الأمرغیر محددة في القانون یصیر  أنهاوبما 

یارة یمنح في جمیع المسائل المتعلقة بالزیارة ، فما استقر علیه القضاء الجزائري ان حق الز 

، وتتم الزیارة في المعتاد مرة في 1والمناسبات الدینیة والوطنیة والأعیاد الأسبوعیةفي العطل 

، من  الأسبوعفي  الأقلللزیارة دوریا ولمرة على  الأب، وذلك لاستحقاق  للأبوین أسبوعكل 

  .مساءا  4 إلىصباحا  9

، الاجتهاد القضائي 214290، ملف رقم  15/12/1998المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر بتاریخ 1

  .149، ص  2001الشخصیة ، عدد خاص لسنة  الأحواللغرفة 

العلوم في ، الآلیات القانونیة والقضائیة لحمایة المحضون في ظل قانون الأسرة الجزائري ، أطروحة دكتوراه عماري سناء 2

قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، الحقوق تخصص قانون أحوال شخصیة ،

2021_2022.  



من قانون  64المادة  أحكام أوجبتمتى " المحكمة العلیا في قرارها   إلیهوهذا ما ذهبت 

یرى  أن الأبیحكم بالزیارة ، فمن حق  أنالحضانة  بإسنادعلى القاضي حینما یقضي  الأسرة

ومن ثم فإن والتعاطف معهم ،  إلیهلتعهدهم بما یحتاجون  الأسبوعمرة في  الأقلعلى  أبناءه

قد خرق القانون ، ومتى كان ذلك استوجب  ترتب حق زیارة الأب مرتین كل شهر یكونبالقرار 

  .نقض القرار المطعون فیه 

عند الحكم بإسناد الحضانة أن  -64المادة -نفس المادة كما أن المشرع ألزم القاضي في 

  .یحكم بحق الزیارة لكنه لم یبین لنا كیفیة ممارسة هذا الحق ولا ضوابطه

ونحن نرى أن كل هذا یرجع لتقدیر القاضي حسب معطیات كل ملف ولا بد أن یكون 

المفید الإشارة هنا إلى تحدید حق الزیارة تحدیدا مرنا وفقا لما تقتضیه حاله المحضونین، ومن 

متى أوجبت أحكام " والذي جاء فیه 16/04/1990القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

من قانون الأسرة على القاضي حینما یقضى بإسناد الحضانة أن یحكم بحق  64المادة 

الة الصغار ، فإنه من الواجب أن یكون ترتیب هذا الحق ترتیبا مرنا وفقا لما تقتضیه ح1الزیارة

فمن حق الأب أن یرى أبناءه على الأقل مرة في الأسبوع لتعهدهم بما یحتاجون إلیه والتعاطف 

  .معهم

زیارة الوالد لابنه المحضون عند غیره حق له وغیر مرتبطة بسن " وفي قرار آخر قضت بأنه 

من ذلك من تكون اقل  أنكان المحضون رضیعا فإن الزیارة لا بد  إذا، غیر انه "  2معینة 

یجوز تقلیص :" اجل مصلحته وهذا ما كرسته المحكمة العلیا في قراراتها ، حیث قضت بأنه 

النظر فیها بعد  لإعادةیكون مدة الزیارة قابلة  أنمدة الزیارة لسن المحضون ومصلحته ، على 

   ، 3یراعى فیها مصلحة المحضون الأحوالبلوغ المحضون ثلاث سنوات ، وفي كل 

  

  

  

1
، المجلة القضائیة لسنة 59784، ملف رقم  16/04/1990المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر بتاریخ 

   .126العدد الرابع ، ص  ، 1991

، مجلة المحكمة العلیا ، العدد 350942، ملف رقم 04/01/2006المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر بتاریخ 2

 .455، ص   2006لسنة ،  الاول

3
  .، غیر منشور 722681، ملف رقم  09/05/2013المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر بتاریخ 



 

مكانها للسلطة التقدیریة لقاضي مسالة تقدیر مدة الزیارة الرضیع و تخضع : "  بأنهوقضت 

یبقى محق  فالأبالرضاعة ، ، ومتى تجاوز الطفل المحضون لدى والدته سن  1"الموضوع 

  . قضاءاالمحددة له  الأوقاتبزیارة ابنه حسب 

 ارةـــالزی حكم تنفیذ عن اعالامتن ةـــجریم :الثاني الفرع

 على أنه نصت نجدها2 إلیها الإشارة سبق والتي ج.أ.ق من 64 المادة لنص باستقرائنا

 الأخر للطرف الزیارة بحق یحكم أن علیه مستحقیها، إلى الحضانة بإسناد یحكم عندما القاضي

 من 328 المادة نص في علیها المنصوص الجریمة قیام إلى یؤدي الزیارة حق ممارسة من

 علیها، معاقب جنحة بزیارة الحكم تنفیذ عن الامتناع جریمة لأن مرتكبها، ومعاقبة ج.ع.ق

 رفع جاز المنع، تبث فإذا العكس، أو لابنه الأب زیارة عرقلة الحاضنة الأم حق من فلیس

 . 3 المستعجلة الأمور اضيى قعل دعوى

 للجریمة مجال فلا الحاضن من منع دون بزیارة القاضي الحكم تنفیذ المحضون رفض إذا أما

یعد قصورا في  26/04/2006بتاریخ الصادر العلیا محكمة قرار في تأكیده جاء ما وهذا هنا

 التنفیذ أشكال محضر مناقشة دون من القاصر، تسلیم عدم بجریمة الأب إدانة التسبیب

 .بالحضانة لها المحكوم الأم مع الذهاب الأطفال رفض المعاین،

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .غیر منشور ، 505325، ملف رقم  08/07/2009المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر بتاریخ 1

  .180 ص ،,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الأسرة، نظام على الواقعة الجرائم العزیز، عبد دسع 2
 ."الزیارة بحق یحكم أن الحضانة بإسناد یحكم عندما القاضي على " أنه الجزائري الأسرة قانون من 64 المادة صتن3

  



 :عناصر عدة توفیر وجوب الجریمة هذه ولقیام

 فیه المقضي الشيء لقوة حائز أو المعجل، بالنفاذ مشمول :قضائي حكم وجود 1-

 حق ویمنح الزوجین، أحد إلى الحضانة إسناد أو بالطلاق قضي قد الحكم یكون أن 2-

 .الأخر الزوج إلى الزیارة

 محضر بموجب تابث الزیارة حق له من إلى المحضون تسلیم عن الامتناع یكون أن 3-

 .نفسه الممتنع باعتراف أو الشهود، بشهادة ثابت أو بالتنفیذ القائم یحرره

 الامتناع جنحة ارتكب قد یكون الممتنع الطرق فإن مجتمعة، العناصر هذه توفرت فإن 4-

 والعقاب المتابعة واستحق الزیارة، حق له من إلى طفل تسلیم عن

 عندما المحضون بالطفل بالغا اهتمام أولى قد الجزائري المشرع أن القول یمكن الأخیر وفي

  .حاضنة إلى طفل تسلیم عن الامتناع جریمة على نص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 ونـــــضــة المحـــاة مصلحــــفي مراع الأسرةؤون ــــي شــــقاضة ــــسلط:  ث الثالثـــالمبح

   : إلیهاالمتعرض  والإشكالات

له یتفرع  أساسیاطفل برعم الحیاة ، وغدا حقه في الحیاة حقا  أيیعد الطفل المحضون 

جسدیا وعقلیا ونفسیا واجتماعیا لتولي زمام  تأهیلهلغایة  بالأمانمنه العدید من الحقوق وتحیطه 

  . الآخرینوالتعرف على واجباته نحو مجتمعه واتجاه  أموره

  1قلیلا مقارنة مع تعریف الحضانة إلاحضون لم یرد فتعریف الم

 یكبر أن إلى لیساعده غیره إلى یحتاج الذي الضعیف الصغیر الطفل : المحضون تعریف

 رعایته على لیقوم الحاضن أو للحاضنة یحتاج كذلك هو والمحضون نفسه على فیعتمد ویقوى

  .2شؤونه  وتدبیر

ما لم یبلغ : ل الفقهاء لفظ الصغیر والصبي والطفل الغلام دلالة على المحضون وهو استعم   

  :بلوغه یمر بمرحلتین  إلىوحالة من ولادته  الإنسانمن بني 

فیها الطفل غیر عارف ما یدور حوله ، وما یضره وما ویكون :  التمییزمرحلة ما قبل  -أ 

التي یبدأ فیها الطفل : ینفعه ، ولهذا سموه في هذه المرحلة بغیر الممیز وقي مرحلة التمییز 

  بمعرفة ما یدور حوله ، ویستطیع الى حد ما التمییز بین النافع والضار ،

 .نتهي هذه المرحلة بالبلوغوت ،لعاقل یها الطفل عندها بالممیز اوسمي ف  : مرحلة بالبلوغ  - ب 

على  أساساسلطتهم التقدیریة باعتماده  لإعمالهمفالمشرع الجزائري فتح الباب واسعا للقضاء 

   .الجة القضایا المتعلقة بالحضانة لمع أساسيمصلحة المحضون كمعیار 

  

  

  

  

الجزائري ، مذكرة ماستر ، فرع حقوق ،تخضض  رضوان قسمیة ، حمایة الطقل المحضون في قانون الاسرةعمر دربالي ، 1

  , 2021قانون الاسرة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، سنة 

، 3دد،ع 6مجلد الشهاب،" دراسة مقارنة "دعیج بوسعید ، مراعاة مصلحة المحضون في الفقه والقانون البحریني  سلیمان2
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مصلحة المحضون في ظل مراعاة دور قاضي شؤون الاسرة في :  الأوللب ـــالمط

  الجزائري  رةالأسقانون 

 في القاضي مسؤولیة إلى بالحضانة المتعلقة القانونیة النصوص في المشرع أشار

 ذكر دون المصلحة لفظ توظیف خلال من المحضون مصلحة الاعتبار بعین الأخذ

 في للقاضي التقدیریة السلطة تاركا ودقیقا، واضحا تعریفا لها یعطي لم أنه إلا المصطلح،

 أحكام استقىزائري الج المشرع أن وبما أمامه ترفع التي الدعاوى بشأن المناسبة الحلول اتخاذ

 الشریعة أحكام إلى یحیلنا منه 222 المادة نص نجد لذلك الإسلامیة الشریعة من الأسرة قانون

 القاعدة هذه تؤكد التي الإسلامیة المواقف فمن ما مسألة في قانوني نص یوجد لم إذ الإسلامیة

 بن عمر أن روى فقد عنهما االله رضي الخطاب بن وعمر الصدیق بكر أبو بین حدث ما

 الطریق فيه فرآ عاصم ولده منها عاقب أن بعد الأنصار من رأتهام طلق قد كان الخطاب

 فأعطاها عنه االله رضي الصدیق بكر أبي یدي بین وتنازعاه وراءه أم أم جدته فذهبت فأخذه،

 "عندك الشهد من خیر وریقها ومسحها ریحها لعمر، وقال إیاه

 القاضي لاجتهاد القانون أوكلها موضوعیة مسألة هي المحضون مصلحة راعاةم فمبدأ

 ویعلل المصلحة تلك لتحقیق رها ا أج التي الأبحاث ضوء على یقدر فهو وحكمته، وتبصره

 الحكم إصدار عند المحضون لمصلحة القاضي اعتبار عدم لأن ،اواضح تعلیلا حكمه

 الحضانة بإسناد بقضي الذي فالحكم التسبیب لضعف لنقض قابلا الحكم هذا یجعل بالحضانة

 القاضي إلى موكل وذلك ، المحضون مصلحة راعاةم هي الحضانة أساس لأن إسقاطها أو

  .  الحوادث وظروف المسائل خصوص في النظر علیه یجب لذيا

وحتى یتمكن القاضي من تكوین قناعته وتقدیر مصلحة المحضون تقدیرا سلیما یمكنه 

  :اللجوء إلى العدید من الوسائل قبل إصدار حكمه ونذكر منها

للقاضي الاستماع إلى أطراف النزاع وتحدید أیهم أصلح لمراعاة  :التحقیق و المعانیة -

مصلحة المحضون، كما له الاعتماد على الوثائق المقدمة من الأطراف وذلك بالاستناد على 

من قانون الإجراءات المدنیة، وهذا لجمع أكبر قدر من المعلومات التي  43نص المادة 

  .تساعده للوصول إلى القرار الصائب



وما یلیها من  47ویمكن للقاضي الاعتماد على نص المادة  :ستعانة بالخبراءالا -

قانون الإجراءات المدنیة والتي تناولت موضوع الخبرة ومن قبیل الخبراء الذین یمكن للقاضي 

الاعتماد علیهم المرشدة الاجتماعیة، وذلك لتحدید مصلحة المحضون بل أن تعین المرشدة 

امیا في بعض الحالات وهذا جاء في اجتهاد المحكمة العلیا الصادر الاجتماعیة قد یكون إلز 

من المقرر قانونا أنه في الحكم بإسناد الحضانة أو "الذي جاء فیه  18/05/1999بتاریخ 

  .إسقاطها یجب مراعاة مصلحة المحضون

أن الزوجة أسندت لها حضانة أبنائها الأربعة بأحكام مع  -في قضیة الحال –ومتى تبین 

في ) الأب(حكم على والدهم بتوفیر سكن لممارسة الحضانة، وبعد مماطلة المطعون ضده ال

مدعیا ) ممارسة الحضانة(عدم توفیر السكن، أصبح یدفع بكون الطاعنة لم تسع في التنفیذ 

  .أنه یمارس الحضانة الفعلیة

ون من قان 68فإن القضاة بقضائهم بإسقاط الحضانة على الأم طبقا لأحكام المادة 

الأسرة وعدم استعانتهم بمرشدة اجتماعیة لمعرفة مصلحة الأولاد وعدم الإشارة لجنس الأولاد 

وأعمارهم، فإنهم بقضائهم كما فعلوا أخطئوا في تطبیق القانون وعرضوا قرارهم للقصور في 

  ".  التسبیب، مما یتعین نقص القرار المطعون فیه

قاضي أن یطلب حضور، أقارب الخصوم، أو یجوز لل :الاستماع إلى أحد أفراد العائلة-

أصهارهم، أو زوج أحد الخصوم إضافة إلى أخوة وأخوات وأبناء عمومة الخصوم وغیرهم من 

الأقارب كل هذا من أجل جمع أكبر قدر من المعلومات للتحدید الأمثل لمصلحة المحضون 

  .من قانون الإجراءات المدنیة 64وهذا عملا بأحكام المادة 

ولابد أن نشیر هنا أنه من الأفضل استبعاد شهادة الأطفال المحضونین لأنهم لا 

یستطیعون تقدیر ما هو أصلح لهم، إضافة إلى أن شهادتهم قد یدلون بها بنوع من الخوف أو 

     .تحت تأثیر الضغط، وهذا بدوره قد یؤثر على الاختیار الموفق

 أو الحضانة إسناد في لمحضونا مصلحة على الاعتماد القاضي على یجب وعلیه

 برعایة مكتملة بشخصیة ینشأ لكي العاطفیة، الطفل حاجیات ذلك في رعیا ا م إسقاطها

 حاضنه

 الفائدة إلى تهدف التي بالواجبات القیام خلال من ، المعنوي الأمن یسوده جو في حاضنته أو



 حق هذا في وللأم المحضون مصلحة معه تتحقق لمن تؤول فالحضانة وعلیه للطفل،

 ولایة في حقه عن الطفل یغني لا لأبنائها مثالیة حاضنة الأم اعتبار وإن الأب، على الأولویة

   .المعنویة مصالحه ورعایة للحیاة وإعداده لتربیته والده

  :انةــــي في إسناد الحضـــالقاض دور: الفرع الأول

من قانون الأسرة المذكورة أعلاه في فقرتها الثانیة نجد أن  62إلى نص المادة  بالرجوع

. سنة 19المشرع الجزائري حصر شروط الحضانة في الأهلیة ولا یقصد هنا بلوغ سن الرشد أي 

فالأهلیة هنا هي القدرة على القیام بمهمة شاقة ومحفوفة بالمخاطر تتعلق بحضانة الطفل 

د الشروط ومدى توافرها في الشخص الذي تستند إلیه الحضانة وذلك والقاضي هو الذي یحد

وفقا لما یتمتع به من سلطات واسعة في هذا المجال، والمشرع لم یحدد له شروطا ومواصفات 

من قانون الأسرة والرجوع إلى أحكام  222محددة وما علیه إلا الاعتماد على نص المادة 

  .الشریعة الإسلامیة

  :كام الشریعة الإسلامیة نجد أنها فصلت في شروط الحاضن ونذكر منهاوبالرجوع إلى أح

وهذا الشرط یتماشى والمنطق فلا یعقل أن یتولى المجنون حضانة طفل لأنه في  :شرط العقل

  .حد ذاته في حاجة إلى من یتولاه ویرعى شؤونه وبالتالي لا یكون له تولى شؤون غیره

لامة العقلیة للحاضن وألا یحرم صاحب الحق في وعلیه فلابد أن یتأكد القاضي من الس

الحضانة منها إلا بعد إن یثبت بالدلیل عدم سلامته العقلیة وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا 

إن إسناد الحضانة للأب بحجة "والذي جاء فیه  13/02/2002في قرارها الصادر بتاریخ 

ا في الأساس  القانوني ومخالفة للقانون مرض الزوجة عقلیا دون إثبات هذا المرض یعد انعدام

  .1"ینجر عنه النقض دون إحالة

الصغیر الذي لا یتولى شؤون نفسه لا یمكن الاعتماد علیه لتولي شؤون غیره لأن  :شرط البلوغ

الحضانة مهمة شاقة ولیست بالأمر الهین، لذلك یشترط في الحاضن أن یكون بالغا والمقصود 

من  40سنة حسب نص المادة  19بالبلوغ في القانون الجزائري هو سن الرشد المدني وهو تمام 

  .القانون المدني
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وتجدر الإشارة هنا أن القاصرة التي تحصلت على الترخیص بالزواج من طرف رئیس 

الناتجة عن الزواج ویمكنها حضانة أولادها إذا توفرت  المحكمة تعتبر أهلا لتحمل المسؤولیة

من قانون الأسرة التي جاء في فقرتها الثانیة  7فیها باقي الشروط وهذا استنادا على نص المادة 

  "یكتسب الزوج القاصر أهلیة التقاضي فیما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات"

الأخلاق شرط یجب توفره في الحاضن حتى یكون  الأمانة على :شرط الأمانة على لأخلاق

أهلا لممارسة الحضانة، فالحاضن الذي لا یقیم وزنا للأخلاق لا یكون أهلا للحضانة لأنه 

غیر أمین على نفس الطفل وخلقه، فالأم التي ترتكب جریمة الزنا مثلا تسقط حضانتها على 

والذي جاء فیه  30/09/1997در بتاریخ أولادها وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصا

من المقرر شرعا وقانونا أن جریمة الزنا من أهم المسقطات للحضانة مع مراعاة مصلحة "

  .المحضون

أن قضاة الموضوع لما قضوا بإسناد حضانة الأبناء  -في قضیة الحال –ومتى تبین 

كما فعلوا خالفوا القانون  الثلاثة للأم المحكوم علیها من أجل جریمة الزنا، فإنهم بقضائهم

  .1"من قانون الأسرة 62وخاصة أحكام المادة 

وعلیه لابد أن یتأكد القاضي من استقامة الحاضن وحسن سلوكه وأخلاقه قبل منحه 

  .الحضانة

یقصد بالقدرة الاستطاعة على صیانة المحضون في كل الجوانب والاعتناء بشؤونه  :شرط القدرة

یة والخلقیة فلا تكون الحضانة مثلا لمسن عاجز عن القیام بشؤون والسهر على سلامته الجسد

نفسه فما بالك بشؤون الغیر أو المریض بمرض یقعده الفراش كالمشلول مثلا، أو مصاب 

بمرض معدي وخطیر من شأنه أن یؤذي المحضون، وقد تكلم القرار الصادر عن المحكمة 

من المقرر في الفقه الإسلامي وجوب "ه عن شرط القدرة وجاء فی 9/7/1984العلیا بتاریخ 

توافر شروط الحضانة ومن بینها القدرة على حفظ المحضون ومن ثمة فإن القضاء بتقریر 

  .2ممارسة حق الحضانة دون توفر هذا الشرط یعد خرقا لقواعد الفقه الإسلامي
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أن الحاضنة فاقدة البصر، وهي بذلك تعد عاجزة  -في قضیة الحال -ولما كان الثابت 

عن القیام بشؤون أبنائها، ومن ثم فإن قضاة الاستئناف بإسنادهم حضانة الأولاد لها وهي على 

هذا الحال، قد حادوا عن الصواب وخالفوا القواعد الفقهیة ومتى كان كذلك استوجب نقض 

  ".لمطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأوإبطال القرار ا

من قانون الأسرة على أن یربى المحضون على دین أبیه  62أكدت المادة  :شرط الإسلام

  .والسؤال الذي یطرح نفسه هنا هل یشترط أن یكون الحاضن مسلما

الحاضنة من الحضانة اختلفت آراء الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من قال بحرمان 

لاختلاف الدین كالحنابلة والشافعیة ومنهم من قال أن المحضون یبقى مع الحاضنة الكافرة إلى 

انتهاء مدة الحضانة شرعا، فإن خیف على المحضون من الحاضنة أعطي حق الرقابة إلى أحد 

  , المسلمین لیحفظ الولد من الفساد وهذا الرأي هو رأي الإمام مالك

ونحن نمیل إلى رأي الإمام مالك، لأن مناط الحضانة هو الشفقة وهي لا تختلف باختلاف 

الدین وهذا هو الرأي الذي أخذت به المحكمة العلیا في العدید من قراراتها ومثال ذلك القرار 

من المقرر شرعا وقانونا أن الأم أولى بحضانة : "الذي جاء فیه 13/3/1989الصادر بتاریخ 

و كانت كافرة، إلا إن خیف على دینه وأن حضانة الذكر للبلوغ وحضانة الأنثى حتى ولدها ول

  . 1 "سن الزواج ومن ثمة فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد خرقا لأحكام الشرعیة والقانونیة
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خلال هذا فالقاضي هو الذي یقدر تأثیر الحاضنة على دین المحضون، فإن تبین له  من

  .ذلك اسقط الحضانة عنها وإن تبین انه لا خوف على دینه فیعطیها الحضانة ولو كانت كافرة

إذا كان الحاضن رجلا یشترط أن یكون محرما للمحضون إن كانت أنثى، لم یتطرق 

ط إلا أن فقهاء الشریعة الإسلامیة فصلوا فیه تفصیلا وافیا، فقد المشرع الجزائري إلى هذا الشر 

حدد الحنابلة والحنفیة سن المحضونة بسبع سنین تفادیا للخلوة بها لعدم المحرمیة وإن بلغت 

البنت حد الفتنة لم تعط له بالاتفاق لأنه في حالة بلوغها هذه المرحلة لا یكون لغیر المحرم 

ضانة ابن العم لبنت عمه، وأجازها الحنفیة إذا لم یكن لبنت العم حضانة البنت ومثال ذلك ح

غیر ابن العم وإبقائها عنده بأمر القاضي إذا كان مأمون علیها، ولا یخشى علیها الفتنة منه 

  .والخوف من الفتنة أو عدمه یحدده القاضي وفقا لمعطیات كل قضیة مطروحة بین یدیه

  انة ــــاط الحضـــفي إسق يــالقاضدور : الفرع الثاني

بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري نلاحظ أنه حدد حالات سقوط الحضانة وسنحاول 

دور الهام الذي یلعبه القاضي مدعما بذلك اجتهادات التطرق لبعض الحالات مبرزین ال

  .الشخصیة  الأحوالوقرارات المحكمة العلیا لغرفة 

یسقط حق الحضانة بالتزوج بغیر قریب "من قانون الأسرة على ما یلي  66نصت المادة 

من استقراء نص هذه المادة یمكن أن نطرح " محرم، وبالتنازل ما لم یضر بمصلحة المحضون

بعض التساؤلات فهل سقوط الحضانة عن الحاضنة بزواجها بغیر قریب محرم یكون في كل 

لزواج تنازلا اختیاریا عن الحضانة أم أنه غیر اختیاري؟ وفي حالة الحالات؟ وهل یعتبر هذا ا

  .التنازل على الحضانة هل یمكن إجبار المتنازل علیها؟

المشرع الجزائري لم یعطي إجابة واضحة على هذه التساؤلات وما على القاضي إلا أن یجیب 

  .علیها وفقا لما له من سلطة تقدیریة

حرم یعد سببا من أسباب سقوط الحضانة وهذا حسب نص إن زواج الحاضنة بغیر قریب م

من قانون الأسرة وحسب العدید من القرارات الصادرة عن المحكمة العلیا ومثال ذلك  66المادة 

من المقرر في أحكام الشریعة الإسلامیة أنه "والذي جاء فیه  5/5/1986القرار الصادر 

یرها أن تكون خالیة من الزواج أما إذا كانت أحرى بغ. یشرط في المرأة الحاضنة ولو كانت أما



متزوجة فلا حضانة لها لانشغالها عن المحضون، فإنه من المتعین تطبیق هذا الحكم الشرعي 

        1". عند القضاء في مسائل الحضانة

لكننا نرى أن سقوط الحضانة یكون بزواج الحاضنة بغیر قریب محرم كقاعدة عامة، إلا 

ستثناءات فالقاضي لا یحكم بسقوط الحضانة مباشرة بمجرد زواج الحاضنة أن لهذه القاعدة ا

أما كانت أو  -وإنما علیه أن یراعي مصلحة المحضون، فلو لم یقبل المحضون غیر حاضنته

وأصر على البقاء معها فهل إسقاط الحضانة عنها فیه مصلحة للمحضون، نحن نرى -غیرها

الحاضنة لزواجها بغیر قریب محرم إذا  كان في  انه لا مانع من عدم إسقاط الحضانة عن

ذلك مصلحة للمحضون وتأكد القاضي من تمسك المحضون بالحاضنة وكان الزوج رجلا 

مستقیما محمود الأخلاق لا یخشى منه على المحضون، أو انه لیس للمحضون حاضن غیر 

استثناء وضعه أمه التي تزوجت بغیر قریب محرم أو له حاضن آخر غیر أمین علیه وهناك 

المالكیة على سقوط الحضانة عن الحاضنة التي تزوجت بغیر قریب محرم وهو أن تكون هذه 

وصیة على المحضون، لأن حق الوصایة لا تسقطه الزوجیة ویحصرون  -الحاضنة -الأخیرة

هذا الاستثناء في الأم الحاضنة فقط، فقد قال الإمام مالك إن المرأة الوصي على أولادها لا 

قط حضانتها بتزوجها ولا ینزع منها، وهذا هو الرأي الغالب وقال رأي بامتداد هذا الحكم ولو تس

    2.كانت المرأة الوصي غیر الأم
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بالنسبة لمسألة اعتبار زواج الحاضنة بغیر محرم تنازلا اختیاریا عن الحضانة أو تنازلا 

غیر اختیاري وبالتالي حقها في المطالبة بالحضانة بعد سقوطها عنها من عدمه مسألة لم 

ا لم تستقر على رأي واحد فهناك قرارات یتطرق إلیها المشرع الجزائري وحتى المحكمة العلی

تعتبر أن هذا الزواج تنازل اختیاري عن الحضانة ومثال ذلك القرار الصادر بتاریخ 

أن الأم أسقطت  –ولما كان من الثابت في قضیة الحال "...والذي جاء فیه  25/02/1990

  حضانتها بعد زواجها بأجنبي 

ا بالرغم من أن زواجها بالأجنبي یعد تصرفا فإن المجلس لما قضى بإسناد الحضانة إلیه

    1"رضائیا واختیاریا یكون قد خالف القانون

وهناك قرارات أخرى تعتبر أن سقوط الحضانة بعد طلاق الأم من أجنبي غیر محرم لا 

یمنعها من المطالبة باستعادة الحضانة واعتبرت أن هذا الزواج هو سبب غیر اختیاري لسقوط 

من المقرر قانونا "والذي جاء فیه  21/07/1998ذلك القرار الصادر بتاریخ الحضانة ومثال 

  .أنه یعود الحق في الحضانة إذا زال بسبب سقوطها غیر الاختیاري

أن المطعون ضدها قد تزوجت بغیر قریب محرم ثم  -في قضیة الحال -ومتى تبین 

قضاة المجلس بقضائهم  طلقت منه ورفعت دعوى تطلب فیها استعادة حقها في الحضانة، فإن

  . 2من قانون الأسرة قد طبقوا صحیح القانون 71بحقها في الحضانة طبقا لأحكام المادة 
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من خلال هذا فهل زواج الحاضنة من غیر قریب محرم یعد سببا اختیاریا لسقوط 

اختیاري لذلك؟ وهل یحق للحاضنة التي سقطت علیها الحضانة أن  الحضانة أم أنه سبب غیر

من قانون الأسرة وبالرجوع إلى  222تطالب بها بعد طلاقها أو وفاة زوجها؟ طبقا لنص المادة 

أحكام الشریعة الإسلامیة نجد أن آراء الفقهاء اختلفت في هذه المسألة كالمالكیة الدین انقسموا 

لا تعود الحضانة لمن سقطت حضانتها بالتزویج بعد الطلاق لها أو إلى فئتین فمنهم من قال 

  .موت زوجها وهذا لأن الحضانة حق للحاضن حسب هذا الرأي

وهناك رأي یقول أن زواج الحاضنة بأجنبي عن المحضون أنما یسقط حقها في حال 

بترك  تزوجها فإن طلقها الزوج أو مات عنها، رجعت في ولدها لأن تزوجها لیس رضا منها

الولد، لأن النكاح مما تمس الحاجة إلیه كالطعام والشراب فأشبه إذا مرضت وضعفت عن 

الحضانة، أن الولد یأخذ منها لهذه العلة، فإذا ارتفعت العلة عادت الحضانة إلیها وأخذت 

  .ولدها

أما عن رأي الأحناف والحنابلة والشافعیة فقد اتفقوا على أن من سقطت حضانتها 

  . یعود إلیها حقها في الحضانة إذا ارتفعت الزوجیةبالتزویج 

وعلیه فاختلاف قرارات المحكمة العلیا حول اعتبار الزواج سببا اختیاریا لإسقاط الحضانة 

أم لا مرده الاختلاف بین الفقهاء، ونحن نرى أن الرأي القائل بحق المرأة التي تسقط حضانتها 

نة بعد الطلاق أو وفاة الزوج، أكثر ملائمة بالزواج من غیر محرم في المطالبة بالحضا

للظروف التي نعیشها الیوم فلیس من السهل على المرأة أن تعیش مطلقة أو أرملة دون أن 

 إجحافیكون لها رجل یساعدها على مجابهة مصاعب الحیاة كما أن هذا الرأي لیس فیه أي 

  .     لحق المرأة واتفق علیه غالبیة الفقهاء

ط حقها في الحضانة وإن زال هذا الزواج لسبب من الأسباب عاد لها فإذا تزوجت سق

حقها وهذا اعتمادا على القاعدة الفقهیة التي تقول إذا زال المانع عاد الممنوع، والقاضي هنا له 

مطلق السلطة التقدیریة في إعادة الحضانة للأم من عدمه فلو رأى أن المحضون كبر وترعرع 

مه لعدة سنین مثلا، أو أن المحضون یرفض العودة لأمه والعیش من في كنف أبیه بعد زواج أ

أبناء رجل آخر خوفا منهم فالقاضي هنا لا یعید الحضانة للأم إذ قدر أن مصلحة المحضون 



تقتضي بقاءه مع والده، فالقاضي یصدر الحكم وفقا لمعطیات كل قضیة وطبقا لمصلحة 

  .المحضون

للقاضي مطلق السلطة التقدیریة في إثبات الحضانة هناك حالة أخرى منح فیها المشرع 

أو إسقاطها وهي حالة الشخص الموكول له حق الحضانة الذي یرید أن یستوطن في بلد 

إذا أراد الشخص الموكول له حق "من قانون الأسرة على ما یلي  69أجنبي فقد نصت المادة 

ات الحضانة له أو إسقاطها الحضانة أن یستوطن في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي في إثب

  1".عنه مع مراعاة مصلحة المحضون

وعلیه فعلى القاضي عند النظر في هذه المسألة أن ینظر إلى رأي الأبوین وظروفهما 

ومصلحة المحضون، وهذا ما جاء في القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

الموكول له حق  –الشخص  من المقرر قانونا أنه إذا رغب"والذي جاء فیه  23/06/1993

الإقامة في بلد أجنبي أن یرجع للقاضي لإثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه مع  –الحضانة 

  .مراعاة مصلحة المحضون

أن قضاة المجلس عند تـأیدهم لحكم المحكمة، القاضي  -في قضیة الحال-ولما ثبت 

مة ابنه بفرنسا لكونه هو نفسه بإسناد الحضانة بالجزائر بالرغم من عدم معارضة الأب عن إقا

یقیم بفرنسا، وعلیه كانت تجب مراعاة حال الطرفین ومصلحة المحضون قبل وضع أي شرط، 

  2."وما دام قضاة الموضوع لم یلتزموا بأحكام القانون فإن قرارهم استوجب النقض الجزئي

  

  

  

  

  

1
  من قانون الاسرة الجزائري 69المادة 

، المجلة القضائیة لسنة 91671، ملف رقم 23/06/1990الاحوال الشخصیة ، قرار صادر بتاریخ المحكمة العلیا ، غرفة 2 

 .72، العدد الثاني ، ،ص1994



كما على القاضي أن ینظر إلى الدولة التي سینتقل إلیها الحاضن بالمحضون ومدى 

تأثیر المجتمع الجدید على هذا الأخیر وما إذا كانت هذه الدولة مسلمة أم لا، وهذا ما جاء في 

من المقرر قضاءا في "والذي جاء فیه  25/12/1989قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

ه في حالة وجود الأبوین في دولة أجنبیة غیر مسلمة وتخاصما على الأولاد مسألة الحضانة أن

     1...".في الجزائر فإنه من یوجد بها أحق بهم ولو كانت الأم غیر مسلمة

لكن هناك نقطة متعلقة بسفر الحاضن بالمحضون داخل التراب الوطني لم یتطرق إلیها 

اب سقوط الحضانة أم لا، لكن بالرجوع إلى المشرع الجزائري ولم یبین إذا كان ذلك من أسب

قرارات المحكمة نجد أنها تناولت هذه المسألة في العدید من قراراتها وصدر عنها اجتهاد 

من المستقر فقها وقضاءا أن بعد المسافة لصاحب "جاء فیه  22/09/1986قضائي بتاریخ 

برود، ومن ثم فإن القضاء  الزیارة والرقابة على الأطفال المحضونین لا یكون أكثر من ستة

   2." بما یخاف هذا المبدأ یعد خطا في تطبیق القانون

كما أنه عند الرجوع إلى آراء الفقهاء نجد أنهم دائما یتشرطون مسافة قریبة، والعلة في 

  3.ذلك هي تمكین الأب من ممارسة حقه في رعایة ابنه والمحافظة علیه

  

  

  

  

  

  

، المجلة القضائیة لسنة 52207رقم  ، ملف02/01/1989الشخصیة ، قرار صادر بتاریخ  المحكمة العلیا ، غرفة الاحوال1

 .74، العدد الثالث ، ص1991

، المجلة القضائیة لسنة 3594رقم  ، ملف22/09/1986المحكمة العلیا ، غرفة الاحوال الشخصیة ، قرار صادر بتاریخ 2

 .41، العدد الرابع ،ص1992

، شرح مقارن لقانون الاحوال الشخصیة ، الدار الدولیة للنشر والتوزیع ودار " ام وآثار الزوجیة احك" الكتور محمد سمارة 3

  . 404ص ،  2002سنة ،  1ط الثقافة للنشر والتوزیع ،



  :انة ـــازل عن الحضـــي في التنــالقاض دور: الفرع الثالث 

حق الحضانة یسقط إذا  بالنسبة لمسالة إجبار المتنازل عن الحضانة علیها، فالقاعدة أن

تنازل عنه صاحبه اختیاریا ولا یقبل طلب استرجاعها وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في العدید 

من المقرر فقها "والذي جاء فیه  27/03/1989من قراراتها ومثال ذلك القرار الصادر بتاریخ 

منها طلب استرجاع الأولاد  وقانونا أن المتنازلة عن الحضانة باختیارها لا تعود إلیها ولا یقبل

  .لها، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقواعد الفقهیة والقانونیة

أن الطاعنة تنازلت عن حضانتها باختیارها  -في قضیة الحال -ولما كان من الثابت 

لدیهم ومن  دون أن ترغم على ذلك، فإن قضاة الاستئناف الذین قضوا بإلغاء الحكم المستأنف

جدید القضاء برجوع المطعون ضدها أم الأولاد عن تنازلها عن حقها في الحضانة وبإسناد من 

            3".كان منهم في حضانة النساء إلیها، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا الفقه والقانون

فضه إلا أن لهذه القاعدة استثناءات، فلو كان في هذا التنازل إضرار بالمحضون یر 

القاضي ویجبرها على الحضانة ومثال ذلك أن یكون المحضون رضیعا في حاجة ماسة إلى 

أمه أو في حالة عدم وجود حاضن آخر غیر الأم وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في 

من "والذي جاء فیه  19/12/1988العدید من قراراتها ومثال ذلك القرار الصادر بتاریخ 

أن تنازل الأم عن حضانة أولادها یقتضي وجود حاضن آخر یقبل منها  المقرر شرعا وقانونا

تنازلها وله القدرة على حضانتهم، فإن لم یوجد فإن تنازلها لا یكون مقبولا وتعامل معاملة 

  1".نقیض قصدها، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا لأحكام الحضانة

فعلیه أن یبحث  ت أمامه مسألة التنازل على الحضانةوبناء على هذا فالقاضي إذا طرح

عن الآثار المترتبة عن هذا التنازل على المحضون وله مطلق السلطة التقدیریة في قبول هذا 

  .-المحضون–التنازل من عدمه وفقا لما یراه مناسبا لمصلحته 

  

، 1990،، المجلة القضائیة لسنة 27/03/1989صادر بتاریخ  51687المحكمة العلیا ، غرفة الاحوال الشخصیة ، قرار1

  .85ص ، الثالث، العدد 

، 1990،، المجلة القضائیة لسنة 29/12/1989صادر بتاریخ 51894المحكمة العلیا ، غرفة الاحوال الشخصیة ، قرار 

  . 70العدد الرابع ،ص



  :ون ـفي مسألة المحض رةـالأس شؤوني ــقاض ة ــسلط الاتــإشك: المطلب الثاني 

  اضنهـــلح ونـــالمحض تسلیم عن اعـــالإمتن ةـــجریم : الأول رعـــالف

تتمثل هذه الجویمةفي معارضة حكم نهائي قضي بإستاد الحضانة الى من له الحق فیها 

  وبالتالي كل من امتنع عن تسلیم الطقل المحضون لمن له الحق فیه یعد مرتكبا لفعل إجرامي 

  :فیمایلي ونلخصها الجریمة لهذه المكونة الأركان

 لحاضنه المحضون تسلیم عن الإمتناع لجریمة المادي الركن : أولا

 حكم وجود التسلیم عن الامتناع وهي عناصر عدة على الجریمة لهذه المادي الركن یقوم

 : تفصیلها وهذا المتهم سلطة تحت المحضون الطفل ووجود قضائي

 الحكم صدر الذي الجاني من سلبي نشاط على تقوم الجریمة هذه :تسلیم عن الامتناع- 1

 ویشترط القضائي، الحكم في جاء لما امتثالا القاصر تسلیم عن الامتناع وهو ضده بالحضانة

 . 1قضائي حكم بوجود المتهم علم مع ومقصود، واضح معتمد بشكل الامتناع یكون أن

 عن صادر سابق قضائي حكم وجود من لابد الجریمة هذه لقیام :قضائي حكم وجود 2-

 هذا یكون إن و إلیه، الطفل تسلیم یطالب من إلى الحضانة حق إسناد یتضمن و القضاء،

 بقوة فورا للتنفیذ قابلا وإما المعجل، بالنفاذ مشمولا وأما به، المقضي الشيء قوة حاز قد الحكم

 .2الوطني القضاء عن صادر الحكم هذا یكون أن یجب كما الحكم، مضمون بقوة أو القانون

 تسلیمه المطلوب الطفل أن یتبث أن یجب :المتهم سلطة تحت المحضون الطفل وجود 3-

 منزل في یوجد المحضون كان فإذا .الممتنع المتهم سلطة تحت حقیقة و فعلا، موجود

 تسلیم عدم عن مسؤولا المتهم هذا اعتبار یمكن لا فإنه المتهم فیها یعیش التي الأسرة

  .3متابعته یمكن لا و الطفل .

  

  
  

 مجلة التشریع، حركة على القضائي الإجتهاد أثر مخبر حاضنة، أي طفل تسلیم عن الإمتناع جریمة شرون، حسینة1

 2010 سنة 07 العدد بسكرة، خیضر محمد جامعة القضائي، الإجتهاد .
 الحقوق، قسم الحقوق، في ماجیستیر مذكرة الحضانة، إسناد في جزائريال لقاضيل التقدیریة السلطة ضوابط معمري، إیمان2

 . 2015_ 2014  الوادي، لخضر حمة الشهید جامعة السیاسیة، العلوم و الحقوق كلیة
 لسنة القانون و الفقه مجلة الجزائري، التشریع في الأبناء حقوق على بالإعتداء المتعلقة الجرائم الدین، نصر العایب 3

 . 59 ص ، 2013 .



 .لحاضنه المحضون تسلیم عن الإمتناع لجریمة المعنوي الركن :ثانیا

 : عنصرین توفر یجب

 :الجاني علم 1-

 یقضي نافذ حكم بصدور یعلم و لدیه الطفل بوجود الجاني علم الجریمة هذه لقیام یشترط

 .آخر شخص إلى الحضانة بإسناد

 :الجاني إرادة 2-

 المتهم براءة إلى یؤدي مما ،1 الحضانة في الحق بصاحب الإلتحاق رفضه و الطفل عناد

 غرار على الفرنسي القضاء أن غیر .الجزائري القضاء عن صادر قرارات و لأحكام وفقا وهذا

 العقاب علیه یوقع مذنبا یعتبر بالتسلیم الملزم أن اعتبار على على استقر الجزائري القضاء

 یشكل لا الطفل عناد أن و یطلبه من إلى الذهاب على الطفل لحمل وسعه في ما یبذل لم لأنه

 . قانونیا عذرا

 هـــحاضن من المحضون افـــاختط جریمة :الثاني عـــر الف

 ومن ، حضانة إلیه وكلت ممن خطفه من كل وكذلك ع ق من 02 الفقرة 382 المادة نصت

 أو حفظه على الغیر حمل أو ، الأماكن تلك وعن عنه، بعده أو ، فیها وضعها التي الإمكان

  .عنف أو تحایل بغیر ذلك وقع ولو حتى أبعاده

 :أركان الجریمة 

 :توفرها لابد أركان على الجریمة هذه تقوم

 حاضنه من المحضون اختطاف لجریمة المادي الركن :أولا

 2 : في وتتجسد صور عدة المحضون اختطاف جریمة في المادي الركن

 الحضانة مهمة إلیه أسندت ممن المحضون اختطاف صورة 1-

 دار المدرسة، مثل فیها، وضعه قد الحاضن یكون التي الامكان من اختطافه صورة 2-

 . الحضانة

 هذا یتحقق أن یمكن ولا الأسباب من لسبب وخطفه المحضون بحمل الغیر تكلیف صورة 3-

  .الغیر بواسطة أو مباشرة سواء المحضون، اختطاف تمام وهي النتیجة، بتحقق إلا الركن

  
 في العلوم القانونیة ، قسم الحقوق، كلیة الحقوق دكتوراهئري ،أطروحة حسین بن عیسى، جرائم الامتناع في القانون الجزا 1

  .182، ص 2016-2015، 1والعلوم السیاسیة ، جامعة باتنة
 . 126سعد عبد العزیز ،الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ، المرجع السابق،ص 2



 القضائي الحكم توفیر :ثانیا

 الامتناع جریمة( السابقة الجریمة تكوین عناصر من كعنصر العنصر هذا إلى الإشارة سبق

 وذلك أیضا الجریمة هذه في توفره مطلوب العنصر وهذا ،)لحاضنه المحضون تسلیم عن

 حضانة، في حق له الطفل هذا أن یرغم أن یستطیع لا الطفل منه المخطوف الشخص أن

 یدعمه قانوني أساس إلى طلبه في یستند لم إذا منه، خطفه ممن باسترداده المطالبة وحق

 1 التنفیذ قابل قضائي حكم .

  المعنوي نـــالرك : ثالثا

وأن قانون العقوبات لم یذكره صراحة كعنصر من عناصر  ، الجریمةالمقصود منه النیة 

  .تكوین الجریمة ویمكن استخلاصه من الظروف المحیطة بواقع الجریمة 

  :المقررة  اتزاءــــة والجــــمتابعال إجراءات: الفرع الثالث 

 :ة ـــــابعـــالمت راءاتـــــــإج –أ 

ضمانا لحقوق المجني علیه في الجرائم بصفة  الإجرائیةحرص المشرع  لتوفیر الحمایة 

عامة وفي جریمة عدم تسلیم قاصر محضون بصفة خاصة ، واقر مجموعة من القواعد 

  العام  الأصلالاستثنائیة عن 

قید المشرع الجزائري مباشرة الدعوى العمومیة في جنحة عدم تسلیم :  وىــــالشك_ 

، وتقدم الشكوى  2قانون العقوباتمكرر من  329مادة المضرور، وهذا حسب نص ال

بطریقة  أوالنیابة العامة  أمامالجزائیة  الإجراءاتمن قانون  36حسب نص المادة 

  .  من نفس القانون  17رجال الشرطة القضائیة وفقا لنص المادة  أمامشفهیة 

  

  

  

  

  
 دار الأول، الجزء ، الاموال ضد والجرائم الأشخاص ضد الجرائم الخاص، الجنائي القانون في الوجیز بوسقیعة، أحسن 1

 ,175_  174 ص ، 2003 سنة الجزائر، الهومة،
لا یمكن مباشرة :" ص على أنه قانون العقوبات المعدل والمتمم تنالمتضمن  156-06مكرر من الامر  329المادة  2

  .بناء على شكوى الضحیة ، ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة  الا 328الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق المادة 



 إتباعمكن المشرع أیضا لمن له الحق في المطالبة بالمحضون :رالاستدعاء المباش_ 

 337الاستدعاء المباشر لسرعة المتابعة القضائیة وهذا ما جاء به نص المادة  إجراءات

، وتقدم الشكوى أمام وكیل الجمهوریة وتسجل بسجلات  الجزائیة الإجراءاتمكرر من قانون 

  .المحكمة مع تحدید جلسة لمحاكمة المتهم 

انه یحق للمضرور التنازل عن المتابعة في أي مرحلة من مراحل  إلیه الإشارةوما یمكن 

الدعوى الى غایة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه ، استنادا لنص المادة 

 329في نص المادة  أیضا، كما اقر المشرع  الجزائیة الإجراءاتمن قانون  03فقرة  06

  .مكرر من قانون العقوبات بأن صفح الضحیة یضع حدا للمتابعة

  :ها ـــرتبة عنــات والجزاءات المتـــالعقوب: رع لثالث ــــالف

یعاقب مرتكب جنحة عدم تسلیم قاصر قضي في شأن حضانته لموجب حكم قضائي 

دینار جزائري وتصل  100,000الى  20,000سنة وبغرامة من  إلىبالحبس من شهر 

عن الجاني وهذا  الأبویةالسلطة  أسقطتكانت قد  إذاسنوات  3ثلاث  إلىعقوبة الحبس 

سنة وبغرامة من  إلى بالحبس من شهریعاقب : " من قانون العقوبات  328ب المادة حس

أي شخص آخر لا یقوم بتسلیم قاصر  أو الأم أو الأبدینار ،  100.000الى  20.000

من له الحق في  إلىبحكم نهائي  أوقضي بشأن حضانته وبحكم مشمول بالنقاذ المعجل 

یها التي وضع ف الأماكنمن  أوحضانته  إلیهالمطالبة به وكذلك كل من خطفه ممن وكلت 

حتى ولو وقع ذلك  أو إبعاده أوحمل الغیر على خطفه  أو الأماكنعن تلك  أوعنه  أبعدهاو 

السلطة  أسقطتكانت قد  إذاثلاث سنوات  إلىعنف ، وتزداد عقوبة الحبس  أوبغیر تحایل 

  .على الجاني  الأبویة

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  في النفقة  الأسرةالسلطة التقدیریة لقاضي شؤون : الفصل الثاني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  اقها ـــروط استحقــة وشـــمفهوم النفق: ث الاول ـــالمبح

 هذه على وللحفاظ المجتمع، بناء علیها یقوم التي الأساسیّة الركیزة هي الأسرة إن

 ومن الآخر، نحو یؤدّیها أن الأسرةراد أف من فرد كل على وواجبات حقوق هناك ربطة ا ال

 من الأسریّة رابطةال هذه على الحفاظ في الكبیر الفضل لها والتي النفقة الواجبات بین هذه

 تجب من على وجه أكمل على تمّت إذا خاصة والحرمان، الغیر وسؤال أو الضّیاع التفكّك

الآیات  من العدید في وحفظها كبیرة أهمیة الكریم القرآن أولاها فقد للنّفقة الكبیرة علیه، وللأهمیّة

 ,1"الذي علیهن بالمعروف  ولهن مثل"قوله تعالى 

  . الجزائري الأسرة قانون في بها جاء قانونیة ضوابط رعالمشّ  لها رتب وكذلك

  ة ــــالنفق تعریف: ب الأول ـــالمطل

  : ةـــلغ ةـــتعریف النفق: الأولرع ـــــالف

قة من النفوق بضم النون أي الهلاك نقول نفق الفرس أي هلك من النفاق بفتح النون تمش

  أي الرواج 

  .2نقول نفقت السلعة أي  راجت 

  نفق الشيء نفذ وفنى وقل ، البیع راج ورغب فیه ، 

  

  

  

  

  . 227سورة البقرة ، الآیة 1

، دار  1،ط، ، الأحوال الشخصیة فقه الطلاق والفسخ واتفریق والخلع  أحمد محمد المومني ، إسماعیل امین نواهضة 2

  .191، ص 2009السیرة ، عمان ، الأردن ، 



قامت السوق وراجت تجارتها ، نفق نفوقا الرجل أو الدابة خرجت روحها والنفقة إسم من 

  .1الإنفاق ،ما تنفقه من الدراهم جمع نفقا ونفاق وإنفاق 

  ما تنفقه الزوجة من الدراهم جمع نفقات ونفاق وإنفاق : مشتق من الإنفاق  إسم: والنفقة 

النفقة في اللغة بمعنى الإخراج والذهاب ، یقال نفقت الدابة إذا خرجت من كلك صاحبها 

  . 2بالبیع

   ميلاالإسالنفقة في الفقه تعریف : رع الثاني ـــالف

  " .الطعام والكسوة والسكن  هي " 

م وكســوة ومســكن وفــرش وخدمــة ، امــا تحتــاج إلیــه مــن طعــ" علــى أنهــا  الزوجــةكمــا عرفــت نفقــة 

  ," وكل ما یلزم لمعیشتها حسب المعروف ، وهي حق واجب ما على زوجها 

حاجــة غیــره مــن غــذاء ومســكن وملــبس ومــا  الإنســانمــا یــدفع  بــه " وعرفــت النفقــة كــذلك بأنهــا 

  "یلتحق بذلك من مطالب المعیشة والحیاة 

  

  

  

  

  

  

  .820ص ،1971 سنة ،، بیروت ، لبنان ،12فراد إفرام البستاني ، منجد الطلاب ، دار المشرق ، ط1

، الجزائر 4، دیوان المطبوعات الجامعیة،ط1بلحاج العربي ، الوجیز في شرح قانون الاسرة الجزائري،ج2 

 .169،ص2005،

  



  :الجزائري  الأسرةفي قانون لنفقة اتعریف : الفرع الثالث 

الجزائـــري علـــى انـــه تشـــمل النفقـــة الغـــذاء والكســـوة والعـــلاج  الأســـرةمـــن قـــانون  78المـــادة  تـــنص

  .1وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة  أجرته أووالسكن 

 أصـلاالمخـتص  لأنـهالجزائري لـم یعـرف النفقـة فتـرك هـذه المهمـة للفقـه  الأسرةوعلیه فان قانون 

 الأسـرةمـن قـانون  78النفقـة مـن خـلال المـادة  أنـواعبتعـداد  بوضع التعریفات لـذا اكتفـى القـانون

  . الجزائري ، لكن هذا التعداد على سبیل المثال 

علــى  الإنســانومــن خــلال هــذه التعــاریف جمیعــا یمكــن القــول بــان النفقــة هــو الشــيء الــذي ینفقــه 

والعــلاج ، ومــا یعتبــر ضــروري  أجرتــه أووتشــمل الطعــام والكســوة والســكن  وأقاربــه وأولادهزوجتــه 

  .في الحیاة 
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  : واستحقاقهاة الزوجیة ـــشروط  النفق: المطلب الثاني 

ویقصــــد بالنفقــــة مــــا یصــــرفه الــــزوج علــــى زوجتــــه وأولاده وأقاربــــه مــــن طعــــام وكســــوة ودواء 

بحســب المتعــارف علیــه بــین النــاس وحســب ومســكن وكــل مــا یلــزم مــن ضــروریات الحیــاة وذلــك 

  .قدرة الزوج المالیة

مــن قــانون الأســرة أنــه تجــب نفقــة الزوجــة علــى زوجهــا بالــدخول بهــا أو  74وقــد نصــت المــادة 

  .من هذا القانون 80، 79، 78دعوتها إلیه ببینة مع مراعاة أحكام المواد 

ج فــي احتباســها ودخولهــا فــي والســبب المباشــر لوجــوب النفقــة للزوجــة علــى زوجهــا هــو حــق الــزو 

  .  طاعته واستیفائه لحقوقه الزوجیة

  ة ــة الزوجیـاق النفقــشروط استحق:الاول  رعــالف

  :من قانون الأسرة  74لمادة ومن خلال ما جاء في نص ا

  : یتضح لنا أن الشروط الواجب توافرها حتى تجب نفقة الزوجة على زوجها هي 

همـا فعـلا ام الصحیحة بالزوجة ، سواء تمت المجامعة بینوهي الخلوة : الدخول بالزوجة  -1

عن المجامعة یعود لضعف في الزواج ذلك لعدم حصول الجمـاع  زلم تتم متى كان العج

، ویســقط حقهــا فــي النفقــة حســب  ومقاومتهــا لــه یعتبــر نشــوزا منهــا  لــرفض الزوجــة للــزوج

 إلــىالزوجــة عــن الانتقــال ولــو امتنعــت كــذلك  ، الأســرة الجزائــريمــن قــانون  37/1لمــادة ا

بوجـود  إلاناشـزة ولا یثبـت النشـوز  لأنهـاالبیت الزوجیة بعد العقد الصحیح ، فـلا نفقـة لهـا 

  . إلیهمسكن شرعي ورفضت الزوجة الانتقال 

یجـب ان یكـون الـزواج صـحیحا شـرعا ، مسـتوفي جمیـع : أن یكون عقد الزواج صحیحا  -2

، ولكــن بشــرط وجــود الاحتبــاس  الأســرة الجزائــريمــن قــانون  9لمــادة طبقــا لــنص ا أركانــه

الــذي یكـــون مـــن الـــزوج علــى زوجتـــه او الاســـتعداد لـــه ، ولهــذا كـــان المعقـــود علیهـــا عقـــدا 

 ، الأسـرة الجزائـريمـن قـانون  32دة فاسدا او باطلا لا تجب لها نفقـة الزوجـة حسـب المـا

ل بهـد زواج فاسـد لا عـدة دخـو  أمـاوعلیه فإن المعتدة بعد عقـد صـحیح تجـب لهـا النفقـة ، 

 .تجب 

    



وذلـك ان كانـت الزوجـة صـغیرة لا تصـلح للائتنـاس : أن تكون الزوجة صالحة للمعاشـرة  -3

او الخدمـــة ، لـــم تجـــب لهـــا النفقـــة ، وان كـــان زواجهـــا صـــحیحا لفـــوات الانتفـــاع بثمـــرات 

الأسـرة مـن قـانون  7مـادة سـنة حسـب ال 18 المـرأةفالمشرع الجزائـري یشـترط سـن ,الزواج 

حقوقهــا وواجباتهــا الزوجیــة ، وغلیــه فانــه  وإدراكممــا یمكنهــا بــذلك مــن معرفــة  ، الجزائــري

تجــب النفقــة الزوجیــة علــى الــزوج ولــو مــع اخــتلاف الــدین ، مــن نشــوء العقــد صــحیحا ولــو 

بیتــه وامتناعهــا دون  إلــىلــم یطلــب الــزوج منهــا الانتقــال  ، مــا أهلهــاكانـت مقیمــة فــي بیــت 

 .سقط حقها قي النفقة  هال مبررا

فإذا نشزت فلا نفقة لها والناشزة هـي التـي تتـرك دار الزوجیـة : ألا تكون الزوجة ناشزة  – 4

  .بلا مسوغ شرعي ، بشرط أن لا تكون حاملا وناشزا في آن واحد وجب على الزوج نفقتها 

  :الزوجیة لات النفقة و مشم: الفرع الثاني 

الغـذاء : تشمل النفقـة : " من قانون الأسرة على أنه  78مادة ولقد نص المشرع الجزائري في ال 

  ".والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته، وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة

  :التالیة  الأنواعومن هذه المادة یتبین لنا ان النفقة تشمل 

  .ء االطعام والشراب والغذ – 1

  . اللباس والكسوة  -2

  .على حسب یسار الزوج  أجرتهالمسكن الصالح أو  – 3

  .العلاج بالقدر المعروف  – 4       

  .الضروریات في العرف والعادة  – 5       

بالنســـبة لنفقـــة الســـكن، ممـــا تقـــدم عرفنـــا أن النفقـــة تشـــمل الســـكن، فیجـــب إذن علـــى الـــزوج 

من قـانون الأسـرة، وإذا  78إعداد مسكن مستوفي للشروط الشرعیة، كما یتضح من نص المادة 

ــم یقــم بــذلك فــرض القاضــي للزوجــة أجــرة المســكن إذا طلبــت ذلــك، وعلیــه أن یراعــي فــي هــذا  ل

فیــه الزوجـــة علــى نفســـها ومتاعهـــا وأن  تـــؤمنالمســكن ملاءمتـــه لحــال الـــزوج المالیــة وبیئتـــه وأن 

المســكن  یكــون مشــتملا علــى كــل مــا یلــزم للســكن مــن أثــاث وفــراش ومرافــق ضــروریة، وأن یكــون

  خالیا من سكن الغیر ولـو كان من أهل الزوج، أي على القاضي عند حكمه على الزوج 



بتوفیر سكن للزوجة أو بدفع بدل الإیجار أن یراعي أولا حال الزوج كمـا تـم بیانـه، ثـم ینظـر فـي 

  .الشروط السابق ذكرها في السكن

الزوج كمـا تـم بیانـه، ثـم ینظـر فـي  بتوفیر سكن للزوجة أو بدفع بدل الإیجار أن یراعي أولا حال

  .الشروط السابق ذكرها في السكن

بالإضــافة إلــى مــا تقــدم بخصــوص مشــتملات النفقــة هنــاك ثمــن الــدواء والعــلاج الــذي یقــع 

  .من قانون الأسرة 78ضمن النفقة المقررة للزوجة على زوجها وذلك وفقا لنص المادة 

یجب على القاضي الـذي سـیحكم، بمثـل هـذه النفقـة للزوجـة، أن یضـع نصـب عینیـه  وبهذا

  .1كل هذه العناصر مجتمعة عندما یقرر الحكم بالمبلغ المناسب للنفقة المطلوبة
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  ةـــالزوجیة ــواع النفقـــأن: الثالث رع ـــالف

للمطلقــة الحــق فــي النفقــة والســكن طیلــة فتــرة العــدة كمــا لهــا نفقــة الإهمــال فــي حالــة عــدم إلتــزام 

الزوج الأنفاق علیها طیلة الفتـرة الممتـدة مـن تـاریخ رفـع دعـوى الطـلاق إلـى غایـة صـدور الحكـم 

  .لمدة سنة قبل صدور الحكم بناء على بینة  القاضي بالطلاق ، كما یمكن المطالبة بها

  :وهي انواع 

قضى المشرع الجزائري بحق المطلقة في نفقة العدة والسـكن خـلال فتـرة العـدة : نفقة العدة  - 1

مــن قــانون الأســرة الجزائــري حیــث نــص علــى أنــه لا تخــرج لا  61وذلــك مــن خــلال نــص المــادة 

عنهــا زوجهـا مــن الســكن العـائلي مــا دامــت فـي عــدة طلاقهــا أو  تخـرج الزوجــة المطلقـة والمتــوفي

  . 1وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبینة ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق 

فللقاضي السلطة التقدیریة  بأن یحكم للمطلقة بنفقة العدة وإن مـدتها محـدودة بمـدة العـدة 

، أي إذا كانـــت مـــن ذوات الحـــیض یحكـــم لهـــا بـــثلاث قـــروء ، ولكـــن المعمـــول بـــه أمـــام الجهـــات 

  القضائیة هو الحكم بنفقة ثلاثة أشهر في كلا الحالتین 

لإنفـاق علــى زوجتـه قبـل النطــق بـالطلاق وهــي عــادة مـا یمتنـع الــزوج عـن ا:  الإهمـالنفقـة  - 2

مـــا تـــزال زوجـــة ، فتســـمى نفقـــة الإهمـــال وفـــي أغلـــب الأحیـــان تغـــادر الزوجـــة مســـكن الزوجیـــة ، 

وتبقــى مــدة زمنیــة فــي بیــت أهلهــا دون الإنفــاق علیهــا مــن طــرف الــزوج ، أو یغــادر الــزوج البیــت 

ل والتي تطالب الزوجـة بهـا قضـاء ولا ینفق علیها ، مما یترتب على ذلك رفع دعوى نفقة الإهما

  .نتیجة عدم إنفاق الزوج علیها فترة زمنیة

  

  

  

  

الآثــار المادیــة للطــلاق فــي ظــل  "فــي القــانون ،تخصــص عقــود ومســؤولیة بلقاســم صــونیة ، مــذكرة تخــرج لنیــل شــهادة الماســتر  -1

 م القانون الخـاص ، ، قسالسیاسیة ، كلیة الحقوق والعلوم  جامعة آكلي محمد بلحاج "لإسلامیة قانون الاسرة الجزائري الشریعة ا
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سـریانها أصـلا مـن یـوم رفـع  كما یجوز للقاضي أن یحكم للمطلقة بنفقـة الإهمـال التـي یبـدأ

القاعــدة فــي  هعلــى هــذ اســتثناءن المشــرع قــد أورد الــدعوى إلــى غایــة  الحكــم بــالطلاق ، غیــر أ

نفقــة الإهمــال  باســتحقاقحیــث أجــاز للقاضــي أن یحكــم الجزائــري الأســرة  نونامــن قــ 80المــادة 

تبـدأ مـن یـوم رفـع الـدعوى  الإهمـالبناء على بینة لمدة لا تتجاوز السـنة قبـل رفـع الـدعوى ونفقـة 

یجـوز أن یحكـم  2017فـي جـانفي  ، رفعـت الـدعوى 2017ومثال ذلك صدر الحكم في فیفـري 

   . 2014ة الإهمال ابتداء من جانفي قبنق

كمـــا ذكرنـــا ســـابقا فـــي مشـــملات النفقـــة الزوجیـــة تشـــمل الغـــذاء والكســـاء : نفقـــة المحضـــون  _3

والعلاج والسكن وأجرته ، وما یعتبر من الضروریات ، وإن كان المؤكد أن المحضـون لا بـد لـه 

بــان  الأبمــال ألــزم الأصــل هــو أن نفقــة الولــد وســكناه امــون مــن مالــه ، إن كــان لــه " مــن نفقــة 

  . 1هفق على ولدین

مــن قــانون الأســرة الجزائــري  75وقــد ســار المشــرع الجزائــري علــى نفــس المــنهج فــي المــادة 

سـن  إلـىللـذكور  بالنسبةلم یكن له مال ، ف تجب نفقة الولد على الأب ما" التي تنص على أنه 

كان الولد عـاجزا لآفـة عقلیـة أو بدنیـة أو مـزاولا  إذاالى الدخول وتستمر في حالة  والإناثالرشد 

الحضـــانة قائمـــة وینتقـــل  إطــارللدراســة ، وتســـقط بالاســـتغناء عنهـــا بالكســب ، وتبقـــى النفقـــة فـــي 

  :في حالة  إلام إلى الأبواجب النفقة من 

  .فقة نقادرة على ال وإلامعاجزا  الأبكان  إذا_ أ _ 

ذلــــك قضــــاة  وأكــــد،  الإنفــــاقعلــــى  إلاموقــــدرة  الأبیقــــوم بالــــدلیل عجــــز  أنیجــــب _ ب_

 أولادهـامـن المقـرر شـرعا أن یسـار الزوجـة لا یسـقط حقهـا وحـق : المحكمة العلیـا فـي قـرار لهـم 

  .في النفقة دون مبرر شرعي 

  

  

  

، الجزائــر ،  فــي قــانون الاســرة ، دار الهــدى للطباعــة والنشــر ، عــین ملیلــةبــادیس دیــابي ، صــور وآثــار فــك الرابطــة الزوجیــة  – 1

  , 153ص

  



حسـم المشـرع الجزائـري فـي مسـألة تخصـیص سـكن للحضـانة مـن أجــل :  مسـكن الحضـانة - 4

فیفــري   27الجزائـري فــي  الأســرةممارسـة الحضــانة بصــیغة الوجـوب وذلــك وفــق التعـدیل لقــانون 

أن یـوفر  الأبفي حالة الطلاق یجب علـى : " منه والتي تنص على  72، وفي المادة  2005

  . 1 الإیجارنا ملائما لممارسة الحضانة وان تقدر ذلك فعلیة دفع بدل سك

النحـو التـالي غیر صارم أذا جاءت على  وأسلوبهاوبالتالي فالمادة المعدلة جاءت واضحة 

لـه سـكنا وات تعـذر  یهیـئ أنفعلى والـده  لاوإ نفقة المحضون وسكناه من ماله اذا كان له مال " 

  . أجرتهعلیه 

هذه المادة جعلت القضاة یحیدون عن مسـألة الـزام الـزوج بتخصـیص مسـكن لممارسـة الحضـانة 

  .أو بدل إیجاره مستشهدین بكون المادة لم تحمل إلزاما صریحا وواجبا على المعني القیام به 

وذلـــك مـــا دفـــع بقضـــاة المحكمـــة العلیـــا یؤكـــدون علـــى ضـــرورة تخصـــیص مســـكن ملائـــم لمزاولـــة 

  ,لایجار الحضانة أو بدل ا

  : فقد جاء في قرار المحكمة العلیا مایلي 

الســكن حــق للمحضــون حتــى ولــو كــان المحضــون وحیــدا لأنــه مــن عناصــر النفقــة واســس "    

الجزائـري وذلـك لكـون  مـن قـانون الاسـرة 72قراره بقوله ان القرار المنتقد خرق فعلا نـص المـادة 

القــرار المطعــون فیــه اعتبــر الحاضــنة لا یحــق لهــا أن تطالــب بتــوفیر مســكن أو أجرتــه لممارســة 

إلا اذا كانت حاضـنة لاكثـر مـن ولـدین ، وانـه لا یوجـد نـص قـانوني یؤیـد هـذا الاتجـاه ة الحضان

  ،  أي اجتهاد للمحكمة العلیا یقضي بذلك من تاریخ صدور قانون الاسرة ولا یوجد

وان النص الواجب التطبیق في موضوع توفیر السكن لممارسة الحضانة بـه للحاضـنة أو أجرتـه 

  .من قانون الاسرة الجزائري  72هو نص المادة  

  

  

  

  .من قانون الاسرة الجزائري 72المادة 1



  

داء لآ ســیر التقاضــي إجــراءاتفــي  الأســرةســلطة قاضــي شــؤون : المبحــث الثــاني 

  النفقة الزوجیة 

  دور القاضي في تحدید مقدار النفقة الزوجیة :  الأولالمطلب 

  :الزوجیةة ـــیر النفقـتقد : الأولرع ـالف

ولا تقتیــر فــي  إســرافقــدرها الفقهــاء باعتبارهــا النفقــة الواجبــة للزوجــة هــي نفقــة الكفایــة بــلا 

لینفـق ذو سـعة مـن سـعته ، ومـن قـدر : " حدود المعروف وحدود طاقة الزوج وذلك بقوله تعالى 

  .1"  لا یكلف االله نفسا ما آتاها علیه رزقه ، فلینفق مما آتاه االله

علــى الزوجــة ، وكــذلك اتفــق  الإنفــاقفــي  إعســارا أوصــریحة باعتبــار حــال الــزوج یســارا  فالآیــة

یبـــرز لنـــا الســـلطة ,  الأســـعارالبلـــد وحـــال  أهـــلقـــدیر النفقـــة حســـب عـــرف وعـــادة علـــى ت ءالفقهـــا

الواســعة التــي أعطاهــا المشــرع للقاضــي فــي تقــدیر النفقــة علــى حســب عــادات وأعــراف المنطقــة 

  .وكذا حالة الأطراف من عسر أو یسر

النفقــة حــال الطــرفین یراعــي القاضــي فــي تقــدیر " مــن قــانون الأســرة  79أن المــادة  اكمــ

  "، ولا یراجع تقدیره قبل مضي سنة من الحكم وظروف المعاش

منحــت للقاضــي ســلطة تقدیریــة واســعة فــي تقــدیر النفقــة علــى أن  أنهــافحســب نــص المــادة نجــد 

یراعـــي حالـــة الطـــرفین وظـــروف المعـــاش ولا یراجـــع تقـــدیره قبـــل مضـــي ســـنة مـــن الحكـــم، وعلیـــه 

مراعــاة ظــروف المعیشــة وغــلاء الأســعار مــن یــوم الطلــب، علــى ألا تقــل قیمــة مبلــغ النفقــة عــن 

، ومــن هنــا كــان مــن الجــائز الزیــادة أو الحاجــات الضــروریة مهمــا كــان وضــع الــزوج مــن العســر

الإنقاص في قیمـة النفقـة حسـب تغیـر حالـة الـزوج المالیـة أو الأسـعار فـي البلـد غیـر أن القـانون 

 قید القاضي بعدم مراجعة قیمة النفقة قبل مضـي سـنة علـى فرضـها إلا فـي الحـالات الاسـتثنائیة

مــن " الــذي جــاء فیــه  23/04/1996وأكــدت المحكمــة العلیــا ذلــك فــي القــرار الصــادر بتــاریخ .

ولا یجـوز الطعـن  1المقرر قانونا أنه لا یجوز للقاضي مراجعة النفقة بعـد مضـي سـنة مـن الحكـم

بحجیة الشيء المقضي فیه في النفقة تبعا للمستجدات التي تطرأ علـى المعیشـة والنفقـات بصـفة 



أقـل مـن مـدة سـنة حتـى وإن  ، ویتبین أن هذه المدة معقولة حیث أن الأسعار لا تتغیر في"عامة

  .كان هناك تغییر فإنه لا یكون تغیرا كبیرا

ورغـم أن طالــب النفقـة قــد یتجــرأ علـى طلــب مبــالغ ضـخمة مــن المكلــف بـدفع النفقــة، حیــث 

تصـــل أحیانـــا إلـــى مبـــالغ خیالیـــة لا یحكمهـــا عقـــل ولا منطـــق وفـــي انعـــدام مراقبـــة الضـــمیر فـــإن 

غ النفقة وفق میزان عادل ، ومع ذلـك سـتكون سـهلة القاضي ستكون مهمته صعبة في تقدیر مبل

نوعــا مــا إذا حكــم ضــمیره، واعتمــد فــي تقــدیره علــى مراعــاة الأیســر و الأســهل علــى الــزوج فــي 

الدفع، ذلك أن الهـدف مـن إصـدار الأحكـام القضـائیة هـو الوصـول إلـى حسـن تنفیـذها فـإذا كـان 

ه مــالا طاقــة لــه بــه فهنــا نجــده یمتنــع فــي حكــم القاضــي نــوع مــن الإرهــاق للمكلــف بالنفقــة وتحمیلــ

عــن آدائهــا وبالتــالي تضــیع الحكمــة مــن الحكــم بــإلزام الــزوج قضــائیا بهــا، حیــث أنــه مــن المقــرر 

شــــرعا وقانونــــا أن تقــــدیر النفقــــة یكــــون حســــب وســــع الــــزوج أي علــــى القاضــــي أن یقــــدر المبلــــغ 

رارهـــا الصــادر بتـــاریخ المســتحق وفــق قـــدرة المكلــف، وهـــذا مــا ذهبـــت إلیــه المحكمــة العلیـــا فــي ق

مــن المقــرر شــرعا وقانونــا أن تقــدیر النفقــة یكــون حســب وســع "والــذي جــاء فیــه  16/01/1989

الــزوج إلا إذا ثبــت نشــوز الزوجــة ومــن المقــرر أیضــا أن یراعــي القاضــي فــي تقــدیر النفقــة حــال 

  . 2الحكمالطرفین وظروف المعاش ولا یراجع تقدیره قبل مضي سنة من 

، المجلـة القضـائیة  136604، ملـف رقـم  23/04/1996المحكمة العلیـا ، غرفـة الاحـوال الشحصـیة ، قـرار صـادر بتـاریخ 1

  .89، العدد الثاني ، ص  1997لسنة 

، المجلة القضائیة لسنة  51715،ملف رقم  16/01/1989المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر بتاریخ 2

  . 55الثاني ، ص  ، العدد 1992

عسـرا مهمـا كانـت الزوجـة  مالنفقـة بحسـب حـال الـزوجین یسـرا ا وعلیه نجد انه یجب تقدیر

جاء فیه علـى الخصـوص بـان نفقـة المنفـق لهـم واجبـة شـرعا مـع  محكمة باتنة حكم، وقد صدر 

المــدعي المــذكور  والحـال انمراعـاة الظــروف المادیـة والاجتماعیــة للمتفـق وحاجــة المنفـق لهــم ، 

  .موسر 

 إمكانیـة أسـاسلـى عالقاضـي  لـرأيتقـدیر النفقـة موكـول المحكمة العلیا قـررت بـان  أنكما 

الجاریــة فــي البلــد ، وانــه یجــب  والأســعارالــزوج المادیــة والاجتماعیــة بعــد مراعــاة العــادة والعــرف 

 الأسـعار، وغـلاء  حـال الـزوج ووضـعه المـالي:  أمرانیراعي في تحدید النفقة  أنعلى القاضي 



الطـرفین  أحـوالانخفاض ، وقد ترك له القانون سلطة تقدیرها بعد دراسـة  أووتطورها من ارتفاع 

  وجعل الاستئناس بالخبرة عند اللزوم 

ومــا تجــدر الإشــارة إلیــه أنــه یصــح أن تفــرض النفقــة ســنویا أو شــهریا أو أســبوعیا أو یومیــا 

حســب مــا هــو میســور للــزوج، والمتعــارف علیــه الآن وجــاري بــه العمــل فــي المحــاكم هــو فــرض 

أجــرة شــهریة للنفقــة بكــل أنواعهــا بــدون تفصــیل مــع مراعــاة الكفایــة فــي الطعــام والكســوة والســكن 

  .حسب حالة الزوجین

تســتحق : " مــن قــانون الأســرة بأنــه  80بالنســبة لتــاریخ اســتحقاق النفقــة، فقــد نصــت المــادة 

النفقة من تاریخ رفع الدعوى وللقاضي أن یحكم باستحقاقها بناء على بنیـة لمـدة لا تتجـاوز سـنة 

، ویتضح من خلال نـص هـذه المـادة أن تـاریخ اسـتحقاق النفقـة یبـدأ مـن تـاریخ "قبل رفع الدعوى

الدعوى وتسـجیلها فـي كتابـة ضـبط المحكمـة، إلـى تـاریخ صـدور الحكـم، ولا یجـوز للقاضـي رفع 

أن یحكم بنفقة لما قبل الدعوى كقاعدة، ولكن یحدث في الواقـع أن ترفـع الزوجـة دعـوى قضـائیة 

ضـد زوجهـا طالبـة النفقـة لهـا ولأولادهـا لمـدة طویلـة سـابقة قـد تمتـد إلـى شـهور وسـنوات وتقــدیرها 

اضـي یكـون بمبـالغ خیالیـة، وعـادة مـا یكـون الـزوج عـاجزا عـن دفعهـا، ولقـد أحسـن مـن طـرف الق

المشرع الجزائري صنعا عندما منع القاضي مـن الحكـم للزوجـة بكـل مـا تطلبـه مـن نفقـة متراكمـة 

عن مدة سابقة بـل یجـب أن یحكـم لهـا بمـا تسـتحقه هـي وأولادهـا فـي حـدود مـا بعـد رفـع الـدعوى 

ها في كتابة ضبط المحكمة إلى تاریخ صـدور الحكـم كقاعـدة عامـة، إلا من تاریخ تسجیل وابتداء

مــن قــانون الأســرة ســمحت للقاضــي بــأن یحكــم بالنفقــة المتراكمــة لمــدة ســنة واحــدة  80أن المــادة 

سابقة لتاریخ رفع دعوى النفقة التي تستحقها هـي وأولادهـا شـرعا، بشـرط أن تثبـت عـدم الإنفـاق، 

  .الإثبات والإثبات هنا یكون بكل طرق

یجــوز للقاضـي الفصــل علــى "مكـرر مــن نفــس القـانون نصــت علـى أنــه  57كمـا أن المــادة 

وجــه الاســتعجال بموجــب أمــر علــى عریضــة فــي جمیــع التــدابیر المؤقتــة ولاســیما مــا تعلــق منهــا 

  .، وتقدیر حالة الاستعجال یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي"والمسكن... بالنفقة

رفــع الــدعوى لا  یعنــي ســقوط الحــق، فتبقــى ذمــة الــزوج مشــغولة  فنتیجــة الإهمــال فــي عــدم

بنفقة ما قبل هـذه المـدة، إن لـم یكـن قـد أداهـا، ولـو أدى هـذه النفقـة ممـا وراء المـدة یعتبـر مؤدیـا 

  .حقا ولیس له استرداده



مـــن قـــانون الأســـرة  تقـــرر بوضـــوح  79أمـــا بخصـــوص مراجعـــة تقـــدیر النفقـــة فـــإن المـــادة 

إمكانیــة ذلــك بعــد مضــي ســنة مــن تــاریخ الحكــم، إذا تغیــر حــال الــزوج الــذي أتخــذ أساســا لتقــدیر 

النفقة أو تغیرت الأسعار تغیـرا كبیـرا زیـادة أو نقصـا، فیجـوز لكـل مـن الـزوجین الـذي یتـأثر حقـه 

یطلب تعدیل النفقة زیادة أو نقصا، ومجال تدخل القاضي في هـذه النقطـة واسـع بهذا التغیر أن 

  .جدا فهو الذي یقدر مدى تأثیر تغیر حال الزوج أو الأسعار على المبالغ المحكوم بها

وحسـنا فعـل المشـرع الجزائـري فـي قـانون الأسـرة عنــدما نـص علـى أنـه یـدخل فـي النفقـة مــا 

لعادة وفي إطار المستوى العام للحیاة الاجتماعیة في حدود یعتبر من الضروریات في العرف وا

طاقـــة الـــزوج بـــلا إســـراف ولا تقصـــیر، ذلـــك أن مـــا اعتبـــره المشـــرع مـــن الضـــروریات فـــي العـــرف 

والعــادة یتغیــر حســب الزمــان والمكــان وأحــوال النــاس لأن ظــروف الحیــاة فــي تغییــر مســتمر، فقــد 

لاحـــق، ومـــا یعتبـــر مـــن الضـــروریات فـــي  یصــبح مـــا لـــم یكـــن مطلوبـــا فـــي وقـــت لازمـــا فــي وقـــت

منطقـــة معینـــة هـــو مـــن الكمالیـــات فـــي منطقـــة أخـــرى، وهـــذا مـــا یبـــرز لنـــا الســـلطة الواســـعة التـــي 

أعطاهـــا المشـــرع للقاضـــي فـــي تقـــدیر النفقـــة علـــى حســـب عـــادات وأعـــراف المنطقـــة وكـــذا حالـــة 

  .الأطراف من عسر أو یسر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :ة ــــة للزوجـــالنفقات ـــمسقط: ي ــانـرع الثــــالف

بالنســبة لمســقطات النفقــة علــى الــزوج، فــإذا تحققــت شــروط وجــوب النفقــة اســتحقتها الزوجــة 

لها ولأولادها بالتراضي أو بالتقاضي ولا تسـقط إلا بـالأداء أو الإبـراء، كمـا تجـوز المقاصـة، فـإذا 

دینــــه مــــن النفقــــة كــــان للــــزوج دیــــن ثابــــت علــــى زوجتــــه جــــاز أن یطلــــب منهــــا إســــقاط مــــا یقابــــل 

مــن قــانون  74المفروضــة، فالنفقــة علــى الزوجــة واجبــة بتــوفر عقــد صــحیح حســب نــص المــادة 

الأسرة كمـا اشـرنا إلـى ذلـك، ولا بـد أن تكـون الزوجـة صـالحة للمعاشـرة لتحقیـق أغـراض الـزواج، 

  :وإذا فقد شرط من هذه الشروط فلا تستحق النفقة وذلك ما یظهر في الزوجات الآتیة

ود علیهــا بعقــد فاســد، وكــذلك المــدخول بهــا بنــاءا علــى شــبهة بغیــر عقــد، فهاتــان لا المعقــ -

نفقة لهما لفقدان إحدى الشروط الأساسیة لوجوب النفقة وهو عقـد الـزواج الصـحیح وكـذا 

 .1 انعدام الاحتباس المشروع

الزوجة المریضة قبـل أن تـزف ولـم یـدخل بهـا، وعلـى عكسـها مـن ذلـك الزوجـة المریضـة  -

 .النفقة مع بقائها في بیت الزوجیة تستحق

الزوجة الناشز وهي التي خرجت عن طاعة زوجها بدون حق شرعي، والتي خرجت مـن  -

. بیت زوجها بلا إذنه وبغیر وجه شرعي، وبالتالي فقـد فوتـت حـق الاحتبـاس علـى الـزوج

فقـا وعلى العموم فإن سقوط النفقة على الزوجة الناشز لا یكون إلا بعـد تقـدیر القاضـي و 

لمـــا یتمتـــع بـــه مـــن ســـلطة تقدیریـــة فـــي تقریـــر النشـــوز  مـــن عدمـــه، وبعـــد تبلیغهـــا بـــالحكم 

 .عن تنفیذ هذا الحكم امتناعهاالنهائي القاضي برجوعها لبیت الزوجیة، وثبوت 

  

  

  

  

  . 178و  177الدكتور بلحاج العربي ، الوجیز في شرح قانةن الاسرة الجزائري ، مرجع سابق ، ص 1
، المجلـــة  40428، ملــف رقـــم 21/04/1986المحكمــة العلیـــا ، غرفــة الاحـــوال الشحصـــیة ، قــرار صـــادر بتـــاریخ 2

  .69، العدد الثاني ، ص 1997القضائیة لسنة 

  



كل هـذا بالنسـبة لنفقـة الزوجـة أمـا نفقـة الأولاد والأقـارب، فكافـة الأحكـام السـابقة فـي تقـدیر 

النفقــة مــن طــرف القاضــي للزوجــة تنطبــق علــى الأولاد إلا بعــض الاســتثناءات وبعــض الأحكــام 

 75التي خص بهـا المشـرع الجزائـري فـي قـانون الأسـرة الأولاد والأقـارب بحیـث نـص فـي المـادة 

  :الأسرة أنهمن قانون 

تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكـن لـه مـال، فبالنسـبة للـذكور إلـى سـن الرشـد والإنـاث " 

إلــى الــدخول وتســتمر فــي حالــة مــا إذا كــان الولــد عــاجزا لآفــة عقلیــة أو بدنیــة أو مــزاولا للدراســة 

  ".وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب

جز الأب تجـب نفقـة الأولاد علـى الأم في حالة ع: "منه فقد نصت على أنه 76أما المادة 

  : ومنه نتوصل إلى النتائج التالیة". إذا كانت قادرة على ذلك 

أن نفقــة الولــد واجبــة علــى والــده كمبــدأ عــام، ولا تســقط عنــه إلا إذا أثبــت أن لهــذا الولــد مــا   -1

یمكن أن ینفق منه على نفسـه، وذلـك بغـض النظـر عـن كـون الولـد موسـرا أو معسـرا، وهـذا 

:"... والـذي جـاء فیـه  16/03/1999ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها الصادر في  ما

 . 1...النفقة على الابن واجبة على الأب تجاه ابنه المحضون 

ــا أخــرى، فهــي  -2 إن مــدة وجــوب النفقــة للأبنــاء علــى الآبــاء مــدة مؤقتــة أحیانــا ومســتمرة أحیان

ــد الــذكر الســلیم عنــد ب ســنة، 19لوغــه ســن الرشــد المــدني وهــو ســن تنتهــي بالنســبة إلــى الول

وتنتهي بالنسبة للفتاة السلیمة عند زواجها ودخولها إلى بیت زوجها، وفـي قـرار صـادر عـن 

أن القضاة لما قضوا بحرمان البنتـین مـن :"جاء فیه  16/02/1999المحكمة العلیا بتاریخ 

ت تبقــى علــى عــاتق النفقــة دون توضــیح الســبب المعتمــد علیــه فــي حكمهــم مــع أن نفقــة البنــ

والــدها إلــى أن تنتقــل لبیــت الزوجیــة أو حصــولها علــى كســب وعلیــه فــإن القضــاة بقضــائهم 

 .2"من قانون الأسرة 75كما فعلوا خالفوا أحكام المادة 

  

، المجلـة القضـائیة  216886، ملـف رقـم  16/03/1989، قـرار صـادر بتـاریخ  المحكمة العلیـا ، غرفـة الاحـوال الشحصـیة1

 .203، العدد الثاني ، ص 2001لسنة 

، المجلــة القضــائیة  21736، ملــف رقــم  16/02/1999المحكمــة العلیــا ، غرفــة الاحــوال الشحصــیة ، قــرار صــادر بتــاریخ 2

  .206، العدد الثاني ، ص 2001لسنة 

  



ب النفقــة بولــد أو فتــاة ممــن أعجــزهم المــرض العقلــي أو البــدني عــن أمــا إذا تعلــق أمــر وجــو 

الكســب أو كــانوا ممــن یزالــون التعلــیم والدراســة، فــإن وجــوب النفقــة علــى الأب یبقــى مســتمرا 

ولا یســقط هــذا الواجــب علــى   الأب إلا بشــفاء المــریض، وانقطــاع الطالــب عــن طلــب العلــم 

حــلال وبالوســائل المشــروعة، وهــذا مــا جــاء فــي أو باســتغناء أي مــنهم عــن النفقــة بالكســب ال

ــا الصــادر بتــاریخ  مــن المقــرر قانونــا : "الــذي جــاء فیــه 17/02/1998قــرار المحكمــة العلی

أن   -في قضیة الحـال -بأنه یلزم الأب بالإنفاق على الولد الذي لیس له كسب ومتى تبث

بحقـه فـي النفقـة لأن  الولد المنفق علیه معوق ویتقاضى منحة شهریة فـإن القضـاة بقضـائهم

  .1"المنحة التي یتقاضاها مجرد إعانة لا تكفي حاجیاته طبقوا صحیح القانون

إن مبدأ وجوب نفقة الأبناء على الآباء یستلزم بالضرورة أن یكون الأب موسرا وقـادرا علـى 

الكســب، والابــن فقیــر وعــاجز علــى الكســب أیضــا، أمــا إذا أصــبح الأب فقیــرا وعــاجزا عــن 

الكســب وتــوفیر المــال الــلازم بالإنفــاق علــى نفســه وعلــى زوجتــه وأولاده فــإن واجــب الإنفــاق 

لذي لیس له مال ینتقل من علـى كاهـل الأب إلـى كاهـل الأم، وتصـبح على الولد الصغیر ا

هي الملزمة بالإنفاق على أولادها سواء بصفة مؤقتـة أو بصـفة مسـتمرة، ولكـن هـذا الواجـب 

 .لا ینتقل إلى الأم إلا إذا كانت ذات مال وذات مدخول

مهما وحساسـا ویتضح مما تقدم أن للقاضي من خلال ما یتمتع به من سلطة تقدیریة دورا 

فــي تقریــر وتقــدیر قیمــة النفقــة للزوجــة والأولاد، وأن مجالهــا واســع خاصــة فــي البحــث عــن قــدرة 

الزوج وظروف وحالة الطرفین والبیئة التي یعیشون فیها وتغیر ظروف المعیشة وغـلاء الأسـعار 

م وانخفاضــها، كــل هــذا یفــرض علــى القاضــي المخــتص أن یكــون باحثــا اجتماعیــا واقتصــادیا یعلــ

بكل التغیـرات الواقعـة بالإضـافة إلـى احتـرام القواعـد التـي وضـعها المشـرع فـي قـانون الأسـرة مـن 

 222وكذا أحكـام الشـریعة الإسـلامیة حسـب مـا جـاء فـي نـص المـادة  80إلى  74خلال المواد 

  .من قانون الأسرة حتى یستطیع الوصول إلى قرار سدید وعادل لا یظلم فیه أحد

  

  

، الاجتهـاد القضـائي  179126، ملـف رقـم  17/02/1988المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشحصیة ، قرار صادر بتاریخ 1

  .198، ص  2001لغرفة الأحوال ا لشخصیة لسنة

  



لاتها بـدون مالنفقـة یكـون بنفقـة شـهریة بكـل مشـوقد استقر اجتهاد المحكمة العلیا أن تقدیر 

في الطعام والكسوة وكل ما هو من الضروریات حسب حالة كـل  تفصیل مراعیا في ذلك الكفایة

أن تقــدیر النفقــة یعــد مســألة موضــوعیة مــن  -المحكمــة العلیــا-مــن الــزوجین، كمــا أنهــا اعتبــرت 

  .اختصاص وتقدیر قضاة الموضوع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  إجراءات سیر الدعوى لاداء النفقة الزوجیة في دور القاضي :  المطلب الثاني

  :المتبعة  الإجراءات:الفرع الاول  

وحتى یكون الشخص المدین محل متابعة قضائیة یجـب صـدور حكـم قضـائي  الإطارفي هذا 

النفقـة المسـتحقة ومصـطلح الحكـم هنـا یأخـذ مفهومـا واسـعا إذ یمكـن أن یكـون  بأداءیقضي 

 صــادر عــن  أمــر وأقــرار صــادر عــن مجلـي قضــائي  وأحكمـا صــادرا عــن المحكمــة الابتدائیـة 

، كما قد یكون حكمـا صـادرا عـن جهـة قضـائیة  سرةالأرئیس قسم شؤون  أورئیس المحكمة 

  . 1فیذیة تنبالصیغة ال ممهورایكون  أنتوجب ، وهنا ی أجنبیة

هو السبب الوحید الذي یمكن قبوله فعلا كمبرر لعدم تسدید النفقـة المحكـوم  الإعسارویعتبر 

الكسل عذرا مقبـولا مـن  أوناتج عن الاعتیاد على سوء السلوك ال الإعساربها ، كما لا یعتبر 

عـدم الـدفع  نأمـن قـانون العقوبـات  331 ة، وحسـب المـاد الأحـوالحالة من  أيالمدین في 

عمدي مالم یثبت المتهم عكس ذلك فسوء النیة مفتـرض فـلا یقـع علـى عـاتق النیابـة العامـة 

  .انه حسن النیة  إثباتیتعین على المتهم  إنماتوافر سوء النیة  إثبات

المحكـوم لـه بالنفقـة  بإمكـان أصـبحالجزائیة  الإجراءاتمن قانون  337المادة  لأحكامتطبیقا 

حاضن المحكوم له بالنفقة تقـدیم شـكوى عـن طریـق الاسـتدعاء المباشـر مرفقـة بالوثـائق  أو

  : التالیة 

 .حكم قاضي بالنفقة  -

 .بالدفع  إلزاممحضر  -

 محضر یحرره المحضر القضائي یثبت امتناع المدین عن دفع مبلغ النفقة ،  -

ــاریخ الجلســة یحــدد وكیــل الجمهوریــ ویســتدعي المــتهم لهــذه  أیــام 8لا یتعــدى  إذة ت

النفقــة  دفـع بأنـهفـي حالـة حضـور المـتهم ودفعـه : الجلسـة ، وبتاریخهـا المحـدد یقـع مـایلي 

الــدائن قبضــه لهــذا المبلــغ ، یوجــه رئــیس الجلســة  وأنكــرالمحكــوم بهــا كــاملا او جــزءا منهــا 

فة المبلغ الحقیقـي للنفقـة محاسبة بین الطرفین لمعر  إجراءالطرفین لمحضر قضائي من اجل 

غیــر المــدفوع ، وان كــان المــتهم قــد دفــع كــل النفقــة المحكــوم بهــا علیــه تؤجــل  أو يالمتبقــ

مع العلم ان تسویة الوضـعیة  المحكمة الدعوى وتحدد له أجل آخر من اجل تسویة وضعیته 

  .لا اثر لها على معاقبة المتهم من جنحة عدم تسدید النفقة 



 بإدانـةبحكـم غیـابي  الأحیانوفي حالة عدم حضور المتهم تقضي المحكمة في غالب 

مبلغ مـالي للضـحیة یمثـل مبلـغ النفقـة والتعـویض ،  إلى بالإضافةبالقبض   الأمرالمتهم مع 

بـالقبض وتحـدد لـه جلسـة للمحاكمـة  للأمرالحكم الغیابي یتم علیه تنفیذا وبعد تبلیغ المتهم ب

من جدید وهو رهن الحـبس الاحتیـاطي ، وهنـا ینظـر القاضـي فـي حیثیـات ملـف الـدعوى هـل 

  . إطلاقاها عفدلم ی أمجزئیا  أمدفع النفقة كلیا 

  دور صندوق النفقة : الفرع الثاني 

 أمـواللعـدم وجـود  وإمـاالزوج المعسر الملـزم بالنفقـة وعـدم وجـود لـه دخـل  إعساروفي حالة 

الممارسـة للحضـانة بـدون نفقـة  المـرأةلعدم معرفـة مكانـه ، تبقـى  إما أوظاهرة للحجز علبها 

الخـروج للعمـل ،  إلـىللطفل المحضـون لممارسـة الحضـانة علیـه ممـا یـدفعها ذلـك للجـوء  أو

القصـر باعتبارهــا الحاضـنة المســؤولة عـنهم ، ممــا  فالهــاأطفقـد تتعــرض للتحـرش لكــي تعیـل 

 والمـــرأةنظـــام جدیـــد لحمایـــة مصـــلحة الطفـــل المحضـــون  باســـتحداثدفـــع المشـــرع الجزائـــري 

 15/01رقـم هو قانون صـندوق النفقـة  الإشكالیةقانون خاص یعالج هذه  بإصدارالحاضنة 

لصــالح  الأســرةقــا لقــانون صــندوق النفقــة المحكــوم بهــا وف أنشــيء، وبموجــب هــذا القــانون 1

المحضــونین بعــد طــلاق الوالــدین ویســتفید مــن المبلــغ الــذي یدفعــه الصــندوق للطفــل  الأطفــال

  .المحضون ممثلین من قبل المرأة الحاضنة وكذلك المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة 

تعــذر التنفیــذ الكلــي أو الجزئــي للأمــر أو للحكــم  إذاویــتم دفــع المســتحقات المالیــة للمســتفید 

لعـدم  أوعجـزه عـن ذلـك  أوالقضائي المحدد لمبلغ النفقة بسبب امتناع المدین بها عـن دفـع 

  . 2ویثبت تعذر التنفیذ بمحضر یحرره المحضر القضائي  إقامتهمعرفة محل 

المخـتص  الأسرة نشؤویقدم طلب الاستفادة من المستحقات المالیة إلى القاضي رئیس قسم 

والــوزیر المكلــف  الأختــاممرفقــا بملــف تحــدد بقــرار مشــترك بــین وزیــر العــدل وحــافظ  إقلیمیــا

 بالمالیة والوزیر المكلـف بالتضـامن الـوطني ویبـت فیـه القاضـي بـأمر ولائـي فـي أجـل أقصـاه

  . خمسة أیام من تاریخ تلقیه الطلب

  .14النفقة وعلاقته وعلاقته بالاستقرار الاسر ، عدد الدكتور عبد الرؤوف دیابي ، مجلة الفكر ، صندوق 1

بوقندورة سلیمان ، الروائـع الفقهیـة فـي الاحـوال الشخصـیة ، شـرح قـانون الاسـرة ، البـاب الاول ، الـزواج وانحلالـه مـدعم 2

  . 395باجتهادت المحكمة العلیا ، الالمعیة للنشر والتوزیع ، ص



كــل مــن المــدین والــدائن بالنفقــة والمصــالح  إلــىعــن طریــق أمانــة الضــبط  الأمــرویبلــغ هــذا 

الولایة المكلفة بالنشاط الاجتماعي التابعة للـوزارة المكلفـة بالتضـامن الـوطني فـي أجـل أقصـا 

ســـاعة مـــن تـــاریخ صـــدوره ، تتـــولى هـــذه المصـــالح الأمـــر بصـــرف )  48(وأربعـــون  ثمانیـــة

،  الأمــرریخ تبلیــغ یومــا مــن تــا 25المســتحقات المالیــة فــي أجــل أقصــاه خمســة وعشــرون 

وتستمر المصالح المختصة في صرف المستحقات المالیة للمستفید شـهریا الـى حـین سـقوط 

ح حقه في الاستفادة منها ، ونفس الشيء اذا توقف المدین بالنفقة بموجـب محضـر معاینـة 

  . الأسرةولائي صادر عن قسم شؤون  أمر محضر قضائي وذلك بناء على

سـلطة قاضـي شـؤون الأسـرة فـي تحدیـد العقوبـات والجـزاءات المقـررة لعـدم : الثالـث  المیحث

  :تسدید النفقة الزوجیة 

فــي ارتكــاب  قاضــي الحكــم علــى مــن تثبــت مســؤولیته ویوقعــهوالعقوبــة جــزاء یحــدده المشــرع 

  .1بعض حقوقه  أومن كل  والإنقاصاني الج إیلام إلىوبالتالي فهي تهدف  الفعل المجرم،

  :یه ما یلي  للاعتداءویشترط في الحكم الذي یقضي بالنفقة 

طعــن مــن طــرق  أيحــائز لقــوة الشــيء المفضــي فیــه ولا یقبــل  أيان یكــون قــابلا للتنفیــذ _ 

یعجــل النفــاذ بقــوة القــانون رغــم المعارضــة  أنكــان غیــر نهــائي یجــب  وإذاالطعــن العادیــة 

 أساســهالنفقــة والمشــمولة بالنفــاذ المعجــل القضــائیة المتعلقــة با الأوامــر، ونجــد  والاســتئناف

نظــرا لمــا یتمیــز بــه هــذا الحــق مــن طــابع  الأســرةمكــرر مــن قــانون  57القــانوني فــي المــادة 

  ,استعجالي خاصة خلال سیر دعوى الطلاق 

  :العقوبات الأصلیة : المطلب الأول 

سـنوات وبغرامـة  3 إلـى أشـهر 6ویعاقب على جنحة عدم تسـدید النفقـة بـالحبس مـن 

عمــدا ولمــدة تتجــاوز الشــهرین عــن ، كــل مــن امتنــع دج 300.000دج الــى  50000مــن 

عــلاوة علــى ذلــك الحكــم عــل المــتهم  ، ویجــوزأســرته  لإعالــةتقــدیم المبــالغ المقــررة قضــاءا 

 5 إلــى الأقــلمــن قــانون العقوبــات وذلــك مــن ســنة علــى  14بالحرمــان مــن الحقــوق الــواردة َ 

انـه حكـم القاضـي علـى المـتهم بعقوبـة جزائیـة لارتكابـه  الإشـارة، وتجـدر  ثرالأكسنوات على 

 لأنهـافلا یجوز له الحكم للضحیة بمبلغ النفقة الغیر مسـددة  هالنفقجنحة تتعلق بعدم تسدید 

تسـتند  نأالجزائیـة تشـترط  الإجراءاتالمادة الثانیة من قانون  نأدین سابق على جنحة ذلك 



 ضـرر مباشـر تسـبب عـن الجریمـة غیـر انـه یسـتطیع الحكـم إلـىض الضحیة في طلب التعوی

  .  نتیجة الضرر الحاصل من الجریمة 

العقوبــات أن ســلوك الجــاني فــي هــذه  نونمــن قــا 331جلیــا مــن خــلال المــادة یظهــر 

وم بهـا علیـه لمـدة متناعه عن دفـع مبلـغ النفقـة  المحكـالجریمة هو یلوك سلبي یتحقق في ا

  .تتجاوز شهرین

قد أوجب المشرع الجزائري أن یتم الوفاء بكامل قیمـة النفقـة المحكـوم بهـا ، فالوفـاء الجزائـي 

  .لا یعتد به ، ولا ینفي وقوع الجریمة 

المقـررة قانونـا فـي جریمـة الامتنـاع عـن تسـدید  الأصـلیةمن هنـا یتضـح ان العقوبـات 

عقوبــات ســالبة للحریــة ، یــتم مــن خلالهــا حرمــان المحكــوم فــي حقــه فــي  إلــىالنفقــة تنقســم 

غرامــة مالیــة علــى شــكل  إلـى إضــافةســنوات ،  3 إلــى أشـهر 6الحریـات وذلــك بــالحبس مــن 

دینـار جزائـري ، ومـا یمیـز  300.000 إلـىدینـار جزائـري  50.000غرامات تتـراوح مـا بـین 

  . 1قاضي بالنسبة لل وجوبیه أنهاهذا النوع من العقوبات 

  

  

  

  

  

  

  

  

ــدة الرســمیة العــدد  2015ینــابر  04المــؤرخ فــي  01-15القــانون رقــم  1  7، المتضــمن انشــاء صــندوق النفقــة ، الجری

  .2015ینایر  7الصادر في 



  ة ـــات التكمیلیـــالعقوب:  المطلب الثاني

   332بالنسبة للعقوبات التكمیلیة المقررة لجریمة الامتناع عن تسدید النفقة ، حددتها المادة     

ویجوز الحكم علاوة على ذلك ، : " من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على ما یلي 

 331، 298، 330الجنح المنصوص علیها في المادتین  بإحدىمن قضي علیه على كل 

) 5( إلى الأقلمن هذا القانون ، من سنة على  4الواردة في المادة  بالحرمات من الحقوق

  . الأكثرسنوات على 

یجوز :" من قانون العقوبات الجزائري نجدها تنص على ما یلي  14وبالرجوع لنص المادة 

للمحكمة على قضائها في جنحة ، وفي الحالات التي یحددها القانون تحظر على المحكوم 

وذلك لمدة تزید  1مكرر 9من الحقوق الوظیفیة المذكورة في المادة  أكثر أوعلیه ممارسة حق 

  " .سنوات  5عن 

یتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق :" مكرر نجدها تنص على مایلي  9وبالرجوع للمادة 

  : والعائلیةالوطنیة والمدنیة 

  .بالجریمة التي لها علاقة من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة  الإقصاءالعزل او _ 

  .وسام  أيالحرمان من حقوق الانتخاب والترشح ، ومن حمل _ 

 أمامشاهدا  أوعقد  أي، لان یكون مساعدا محلفا ، خبیرا او شاهد على  الأهلیةعدم _ 

  .على سبیل الاستدلال  إلا،  الأعلىالقضاء 

بصفة مدرسة ، وخدمة مؤسسة ، التعلیم  إدارة، والتدریس وفي  الأسلحةالحرمان من حمل _ 

  .مراقبا  أومدرسا  أو أستاذا

  .قیما  أویكون وصیا  أن الأهلیةعدم _ 

  .بعضها  أوسقوط حقوق الولایة كلها _ 

  

  



 ةــاتمــــــــخ

 الدعاوى و امآثاره و الجزائري، القانون في والنفقة بالحضانة المتعلقة المسائل أهم رأینا بعدما

 الأسرة، حمایة و والنفقة علیه الطفل رعایة في كبیرة أهمیة امله ا هذه أن وجدنا بها، المتعلقة

 الطفل مصیر هو و تعالجه الذي الموضوع حساسیة إلى بالنظر المسائل أعقد من تعتبر  فهي

 من هي الحضانة الغد،و مستقبل و الوطن مشعل هم الأبناء لأن و أبویه، انفصال بعد

 مصلحة هو و أساسي معیار على تقوم و أیضا، الدقیقة المواضیع

 تقدیر تاركا القانون، في عدیدة مواد في المشرع ذكره الذي المصطلح هو و المحضون،

 جهة، من المحضون مصلحة عن یبحث هو الذي القاضي، عاتق على المحضون مصلحة

 في الطلاق ظاهرة لتفشي نظرا أنه إلا بها، للأحق الحضانة یسند أن علیه أخرى ومن جهة

 للملفات یعطي لا القاضي یجعل مما كثیرة، طفل والنفقة علیهال قضایا أصبحت المجتمع،

 أبناءهاللحضانة وتقدیر قیمة النفقة للزوجة المطلقة لكي تعیل  الأصلحفي من هو  المعروضة

  إلیهاالحضانة  إسنادوالمحكوم في حقها من طرف القاضي  رعایتهاالذین هم في 

  .المحضون مصلحة على یؤثر قد ما هذا 

 لها یمكن متخصصة جمعیات الغربیة البلدان في فنجد الطفولة، و الطفل لأهمیة نظرا و

 حسنة، معاملة یعامل لا أنه رأت أذا الحضانة، دور في ووضعه والدیه، من الطفل تنتزع أن

 حمایة على یسهروا حتى القضاة دعم من فلابد الجمعیات هذه مثل تملك لا الجزائر أن وبما

 حتى اجتماعیین و نفسانیین أخصائیین تصرفهم تحت یوضع كأن المحضون، مصلحة

 . بأنفسهم ما معرفة علیهم تصعب التي المسائل في یساعدوهم

 تحتوي كانت أنها إلا الحضانة، تنظم أحكام بعدة 1984 سنة الصادر ج ا.ق جاء قد و

 أمام نفسه القاضي یجد ما فكثیرا القضائي تطبیق عند خاصة الثغرات، من الكثیر على

 و ، 2005 فبرایر 02 الأمر بموجب أ.ق تعدیل فجاء القانون في حل لها یوجد لا وضعیات

 لسقوط سببا یكون لا المرأة عمل أن على كنصه الثغرات، بعض سد و جدیدة، حلول أعطى

 ثانیا ترتیبهب الأ جعل حیث الحضانة، مستحقي ترتیب في عدل أنه كما عنها، الحضانة

 بدل دفعه أو الحضانة كممارسة السكن بتوفیر نص أقر أخرى جهة من و الأم، بعد مباشرة

 . الإیجار

 من أهدافها على ركز أنه الحضانة، تعریف الجزائري المشرع أن ملاحظته یمكن ما و



 تراعي أن الحضانة في تفصل عندما المحكمة على یتعین منه و ا،.ق من 62 المادة خلال

 على بتربیته القیام و تعلیمه و الولد رعایة وهي الحضانة تعریف تضمنها التي الجوانب كل

 .خلقا و صحة حفظه و حمایته على السهر و أبیه، دین

 :بعبارة واكتفت الحضانة شروط دقیقة بصفة تذكر لم أنها المادة نفس في یلاحظ أنه كما

مصلحة  عبارة أكثر توضح أن شأنها من الشروط هذه معرفة و "بذلك للقیام أهلا یكون وان "

 . المحضون

 هم من یحدد أن دون درجة الأقربون عن تحدث ، 64 المادة في المشرع أن نلاحظ أیضا

 یشكل ما هذا و الحضانة، لاستحقاق المرتبة نفس في عدیدة أشخاص وترك درجة، الأقربون

 .الحضانة إسناد في للقاضي صعوبة

 أن نلاحظ كما سقوطها، یمكن التي الحالات و زیارة أوقات لنا یحدد لم المشرع أن كما

 تمدید طلب غیر لأحد یمكن لا بحیث فقط الأم على الذكر حضانة تمدید طلب جعل المشرع

 تقتضي المحضون مصلحة كانت لو حتى الأم غیر شخصا هو الحاضن كان إذا الحضانة

 یتدارك حتى أخرى مرة القانون في لیعدل یتدخل أن المشرع على یجب أن نرى لذا،  ذلك غیر

  .المحضونین للأطفال أكبر حمایة نضمن وحتى التشریع، في الموجودة النقائص

 في تتمثل النتائج من جملة إلى وصلنا و ، بحثنا مقدمة في المطروحة الإشكالیات عن الإجابة

 :التالیة النقاط

 المادة نص في بالتدریج جاءت فھي التقدیریة سلطتھ القاضي منھا یستمد التي المصادر -

 المادة نص وكذلك . .احتیاطیة وأخرى رئیسیة مصادر في تتجلى وھي . ج. م. ق من الأولى

 من جملة إلى إخضاعھا ویجب القضائیة للولایة ملازمة ھي التقدیریة السلطة -ج.أ.ق من 222

 عند بھا یلتزم أن القاضي على ینبغي والتي عام بشكل القضائي العمل تحكم التي الضوابط

 .السلطة لھذه استخدامھ

 تقدیره في واسعة تقدیریة سلطة الأسرة شؤون لقاضي خول الجزائري المشرع أن نجد -

 حال مراعاة بشرط ، شرعمال جھة من للنفقة تقدیر نجد لا إذ اجتھاده بحسب وذلك النفقة لمسألة

 شؤون قاضي إحالة المشرع على یجب كما -خاصة في إعسار  .عساروإ یسار الطرفین

 الإسلامیة الشریعة مذاھب من مذھب معین إلى القانوني النص وجود عدم حالة في الأسرة

 .الأحكام القضائیة تتضارب لا حتى ذلك و ، القاضي على المھمة لتسھیل



 و ، المسائل بعض في المشرع سكوت نتیجة تكون الأسرة شؤون لقاضي التقدیریة السلطة -

 الناس أحوال لمتغیرات تبعا وذلك للقاضي التقدیریة للسلطة الأمر ترك أنھ سكوتھ من یفُھم

 .  عیشھم وظروف

 :والتوصیــــات  اتـــالاقتراح

 القانونیة النصوص بالارتقاء تساهم أن نأمل التي الاقتراحات بعض إدراج إلى ارتأینا

 القضائیة والأحكام

 وحصر بتحدید فیها الوارد اللبس ورفع الأسرة قانون من 62 المادة صیاغة إعادة_ 1

 له الحضانة لإسناد أهلا لیكون الحاضنة أو الحاضنإلى  اللازمة الشروط

 الزیارة مكان حیث من بها المتعلقة والمسائل الزیارة حق ینظم قانوني نص وضع_ 2

 .المحضون حقوق من حق باعتبارها ومدتها

 المقدرة المدة بإنقاص وذلك منها، 3 فقرة العقوبات قانون من 331 المادة نص تعدیل _3

 الرضیع لهلاك وكافیة طویلة مدة هي شهرین مدة لأن وذلك بشهرین،

 الدراسة هذه في بیانه سبق لما وفقا العقابیة، النصوص بعض صیاغة إعادة ضرورة _4

 عقوباتها تكون التي خاصة الأسریة، الجرائم وطبیعة تتناسب جدید عقوبات إدخال _5

 .المدة قصیر اللحریة السالبة

 موضوع دراسة في أكثر التعمق أجل من علمیة وملتقیات مؤتمرات عقد ضرورة _6

  .التي یتعرض لها الطفل المحضون  والجریمة الأسرة

إعساره وتمكینه من فرص  ضرورة تقدیر النفقة الزوجیة بشكل لا یضر به خاصة في حالة_ 7

  .دیدها من غیر صندوق النفقة بدیله لتب

تحدید حد متفق علیه ومضبوط لقیمة النفقة المفروضة على الزوج لزوجته في جمیع _  8

  .مناطق الوطن 

  .الزوج وإعسار العاملة  المرأةفي حالة  والمرأةجعل النفقة الزوجیة مناصفة بین الرجل  _9

 عن موالأ الأب من كل عجز حالة على في لاسیما النفقة مسائل في مواد ضافة إ_ 10

 , ق مثل صندوق النفقة في حالة اعسار الزوجالإنفا

 

 



  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  :قائمة المصادر والمراجع 

  : ادرــــة المصـــقائم: أولا 

  القران الكریم /أ 

   227الآیة : سورة البقرة 

  السنة النبویة الشریفة / ب 

  :القوامیس والمعاجم  /ج  

   2008، ، دار الحدیث، مصر 1مجد الدین الفیروز آبادي ، القاموس المحیط ، ط_

  :ع ـــــة المراجــــقائم :ثانیا 

  : بــــــالكت/ أ 

  . ،مطبعة الریاض، السعودیة2،ج"الروض المربع: " عبد االله عبد العزیز العنقري_

، دار الثقافة للنشر 1، ط" الحضانة بین الشریعة والقانون:" ناصر محمد علیوي_

  .2010والتوزیع  ، الادرن 

  .معارف ، مصر ر ال، دا1لصغیر، جالشرح ا:"احمد الدریدي_

،  1986،  4ابوبكر مسعود الكساني ، بدائع الصنائع في الشرائع ، ج_

  ,بیروت،لبنان

مقدمة ، الخطبة ، ( العربي ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري بلحاج-

، دیوان المطبوعات ) الزواج والطلاق(1، ج) الطلاق ، المیراث ، الوصیة 

  .الجامعیة ، بن عكنون، الجزائر

عدة ، حضانة ،  تعویض، نفقة ،( آثار فك الرابطة الزوجیة :" بادیس دیابي-

هاد القضائي، دار الهدى ، عین ملیلة ،الجزائر ، دراسة مدعمة بالإجت)متاع 

2008.  

شرح أحكام الزواج ( سعید عبد العزیز ، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید -

  ,2011، الهومة  4، ط) والطلاق بعد التعدیل 

مدعم الإجتهادات (سعد عبد العزیز،الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري-

  .،دار هومة ،الجزائر 1996،سنة 3،ط،الجزائر)القضائیة



أحمد نصري الجندي،نفقات والحضانة والولایة على المال في الفقه المالكي ، دار الكتب -

  , 2006القانونیة ، مصر ،

،سنة 2التواتي بن التواتي ، المبسط في الفقه المالكي بالادلة ،الجزائر،دار الوعي،ط-

2001,  

ي ،طبقا لاحداث التعدیلات،دراسة مقارنة ،دراسة فقهیة شامي احمد ،قانون الاسرة الجزائر -

  ,نقدیة مقارنة 

  سعد عبد العزیز،الجرائم الواقعة على نظام الاسرة ،-

دراسة "سلیمان دعیج بوسعید، مراعاة مصلحة المحضون في الفقه والقانون البحریني -

  . 3،عدد  6الشهاب ،مجلد "مقارنة 

،شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصیة ، الدار الدولیة "وآثار الزوجیة  احكام"محمد سمارة -

  .2002،سنة 1للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع ،ط

  .1971،بیروت ،لبنان ،سنة 12فراد إفرام البستاني ، منجد الطلاب ،دار المشرق ،ط-

ة ،دار الهدى للطباعة بادیس دیابي ،صور وآثار فك الرابطة الزوجیة في قانون الأسر -

  .والنشر ،عین ملیلة ، الجزائر 

محفوظ بن الصغیر ، قضایا الطلاق في الاجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري ، المعدل -

  .2012دار الوعي للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  05/02بالامر رقم 

القانون الجنائي الخاص ،الجرائم ضد الأشخاص والجرائم  أحسن بوسقیعة ، الوجیز فیي_

  .2003،دار هومة ، الجزائر ، سنة 1ضد الأموال ،ج

أحمد محمد المومني ،إسماعیل أمین نواهضة ، الأحوال الشخصیة فقه الطلاق والفسخ -

  . 2009، دار السیرة ، عمان ، الأردن ،1وتفریق والخلع ،ط

لفقهیة في الأحوال ، شرح قانون الأسرة ، الباب الأول ، بوقندورة سلیمان ، الروائع ا-

  .، الألمعیة للنشر والتوزیع ) مدعم بإجتهادات المحكمة العلیا ( الزواج وانحلاله 



  :جامعیة الرسائل والمذكرات ال/ب

 :أطروحات الدكتوراه _1

حسین بن علي ، جرائم الامتناع في القانون الجزائري ،أطروحة دكتوراه في العلوم ° 

   1،2015القانونیة ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة باتنة 

 -20016 ,  

 ° 

 :ماجستیر المذكرات  _2

إیمان معمري ،ضوابط السلطة التقدیریة للقاضي الجزائري في إسناد الحضانة ، ° 

مذكرة ماجستیر في الحقوق ، قسم الحقوق ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 

  .2015-2014الشهید حمة لخضر ، الوادي ، 

ة عائدة البرماني بن غربال ، مصلحة الطفل الفضلى من خلال بعض مسائل الاسر ° 

رسالة ماجستیر ، حقوق الطفل ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، ) تونس مثلا ( 

  .2006الجامعة اللبنانیة ، 

 :المذكرات ماستر  _3

وحناف صبرینة وبوطا رجاء ، مصلحة الطفل في قانون الأسرة الجزائري ، مذكرة ° 

ة الحقوق مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون ، تخصص قانون الأسرة ، كلی

والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة محمد الصدیق بن یحي ، جیجل ، 

2017 -1018.  

عمر دربالي ، رضوان قسمیة ، حمایة الطفل المحضون في قانون الأسرة ° 

الجزائري، مذكرة ماستر ، فرع حقوق ، تخصص قانون أسرة ،كلیة الحقوق والعلوم 

  .2021، سنة السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة 

عقود بلقاسم صونیة ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون ، تخصص ° 

" الإسلامیة قانون الاسرة الجزائر الآثار المالیة للطلاق في ظل الشریعة" ومسؤولیة 



، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم القانون الخاص  جامعة آكلي محمد بلحاج°

  . 2013-2012، الجزائر ، 

  :المجلات / ج

حسینة شرون ، جریمة الإمتناع عن تسلیم طفل أي حاضنة ، مخبر آثار الإجتهاد ° 

القضائي على حركة التشریع ، مجلة الإجتهاد القضائي ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

  .2010، سنة  04العدد 

العایب نصر الدین ، الجرائم المتعلقة بالإعتداء على حقوق الأبناء في التشریع الجزائري ، ° 

  .2013مجلة الفقه والقانون ، سنة 

الدكتور عبد الرؤوف دبابي ، مجلة فكر، صندوق النفقة وعلاقته بالإستقرار الأسري،عدد ° 

14 .  

  : النصوص القانونیة / د

المتضمن قانون الأسرة الجزائري المؤرخ في  02-05من الأمر رقم _ 62المادة  -

 .15، عدد  2005فیفري  27

 1978سبتمبر  26المؤرخ في  75/58قانون مدني ، الصادر بموجب الامر رقم  -

المؤرخ  07/05المعدل والمتمم بالأمر رقم  1975سبتمبر  30المؤرخ في  78رقم 

 . 2007ماي  13في 

یكون الأب ولیا على :" من قانون الاسرة الجزائري قبل التعدیل  87ادة تنص الم -

 ".أولاده القصر بعد وفاته احل الأم محله قانونا 

على القاضي عندما یحكم بإسناد :"من قانون الأسرة الجزائري أنه  64نصت المادة  -

 ".الحضانة أن یحكم بحق الزیارة 

 .من قانون الاسرة الجزائري  69المادة  -

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم  156-06مكرر من الأمر  329لمادة ا -

إلا  328لا یمكن مباشرة العوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق المادة :" تنص على أنه 

 ".بناء على شكوى الضحیة ، ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة 



 .من قانون الاسرة الجزائري  78المادة  -

 .من قانون الأسرة الجزائري  72المادة  -

، المتضمن غنشاء صندوق  2015ینایر  04المؤرخ في  01- 15القانون رقم  -

 . 2015ینایر  7الصادر في  7النفقة ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

  :الاجتهادات القضائیة /  ه

،  1998/ 17/03المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر بناریخ  -

، الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة ، عدد خاص  179471قم ملف ر 

 .2001لسنة 

،  1990/ 30/04 بتاریخالمحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر  -

  .2001لسنة ،  1العدد ،  ، المجلة القضائیة  79891ملف رقم 

،  2012/ 11/10 بتاریخ، قرار صادر  مة العلیا ، غرفة الأسرة والمواریثالمحك -

 .غیر منشور ،  699801ملف رقم 

،  2001/ 23/01المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر بناریخ  -

  . 2عدد .، المجلة القضائیة 258479ملف رقم 

،  1998/ 15/12المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر بناریخ  -

ضائي لغرفة الأحوال الشخصیة ، عدد خاص ، الإجتهاد الق 214290ملف رقم 

  .2001لسنة 

،  1990/ 16/04المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر بناریخ  -

  .1991، المجلة القضائیة ، عدد الرابع ، لسنة  59784ملف رقم 

،  04/01/2006المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر بناریخ  -

  .2006، مجلة المحكمة العلیا ، العدد الاول  لسنة  350942ملف رقم 

،  2013/ 09/05المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر بناریخ  -

 .غیر منشور،  722681ملف رقم 

،  08/07/2009المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر بناریخ  -

  .، غیر منشور  505325ملف رقم 



،  1989/ 15/12المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر بناریخ  -

، الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة ، عدد خاص  202430ملف رقم 

  .2001لسنة 

،  1997/ 30/09المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر بناریخ  -

فة الأحوال الشخصیة ، عدد خاص ، الإجتهاد القضائي لغر  171684ملف رقم 

  .2001لسنة 

،  1989/ 09/07المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر بناریخ  -

  .1989لسنة ,،المجلة القضائیة ، العدد الرابع  33921ملف رقم 

،  1989/ 13/03المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر بناریخ  -

  .1993، العدد الاول ، سنة المجلة القضائیة ،  52221ملف رقم 

،  1986/ 05/05المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر بناریخ  -

  .1989، المجلة القضائیة ، العدد الثاني، لسنة  404438ملف رقم 

،  1990/ 25/02المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر بناریخ  -

، الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة ، عدد خاص  201336ملف رقم 

  .2001لسنة 

،  1998/ 21/07المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر بناریخ  -

، الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة ، عدد خاص،  201396ملف رقم 

  .2001لسنة 

،  1990/ 23/06ار صادر بناریخ المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قر  -

، الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة ، عدد الثاني ،  91671ملف رقم 

  .1994لسنة 

،  1989/ 02/01المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر بناریخ  -

 لغرفة الأحوال الشخصیة ، عدد الثالث ، ، الإجتهاد القضائي 52207ملف رقم 

  .1991لسنة 

،  1986/ 22/09المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر بناریخ  -

، الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة ، عدد الرابع ، لسنة  3594ملف رقم 

1992.  



،  1996/ 23/04المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر بناریخ  -

  .1992ئیة ، العدد الثاني ، لسنة ، المجلة القضا136604ملف رقم 

،  1986/ 21/04المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر بناریخ  -

  .1997لسنة  ، االمجلة القضائیة ، العدد الثاني ، 40428ملف رقم 

،  1989/ 16/03المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر بناریخ  -

  .2001لسنة  الثاني ،عدد ال، ة القضائیةالمجل، 216886ملف رقم 

،  1999/ 16/02المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر بناریخ  -

  .2001لسنة  ، العدد الثاني ،، المجلة القضائیة 21736ملف رقم 

،  1998/ 17/02المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار صادر بناریخ  -

الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة ، عدد خاص ،  179126ملف رقم 

  .2001لسنة 

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

  

  

       

  

  

  

  



  

  الفهرس                                         

  الاهداء                                                

  الشكر واالعرفان                                           

    مقدمة                                           

  السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الاسرة في الحضانة : الفصل الأول 

  مفهوم الحضانة وشروط ممارستها :  الأولالمبحث 

  مفهوم الحضانة :  الأولالمطلب 

  شروط ممارسة الحضانة : المطلب الثاني 

الحق في الحضانة  أصحابمجال تدخل قاضي شؤون الاسرة في ترتیب : المبحث الثاني 

  حق الزیارة للمحضون  وتنظیم

  دور القاضي في ترتیب أصحاب الحق في الحضانة : المطلب الأول 

  دور القاضي في تنظیم حق الزیارة للمحضون : المطلب الثاني 

 والإشكالاتسلطة قاضي شؤون الأسرة في مراعاة مصلحة المحضون : الثالث  المیحث

  المتعرض إلیها 

  القاضي في مراعاة مصلحة المحضون في طل قانون الأسرة الجزائري دور: المطلب الأول 

  إشكالات سلطة قاضي شؤون الأسرة المتعرض إلیها في مسالة المحضون: المطلب الثاني 

  السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة في النفقة :  الفصل الثاني       

  مفهوم النفقة وشروط إستحقاقها : المبحث الاول 

  تعریف النفقة : المطلب الاول 



   .النفقة الزوجیة استحقاق شروط : المطلب الثاني 

النفقة  لأداءسیر التقاضي  إجراءاتسلطة قاضي شؤون الأسرة في : المبحث الثاني 

  الزوجیة 

  دور القاضي في تحدید مقدار النفقة الزوجیة : لأول المطلب ا

  دور القاضي في سیر الدعوى لأداء النفقة الزوجیة : المطلب الثاني 

عن  العقوبات والجزاءات المقررةقاضي شؤون الأسرة في تحدید  سلطة: المبحث الثالث 

  عدم تسدید النفقة الزوجیة 

  العقوبات الأصلیة : االمطلب الاول 

  العقوبات التكمیلیة : المطلب الثاني 

  خاتمة 

  ملحق

  المراجع والمصادر 

  الفهرس

  الملاحق 

  خلاصة 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  :ة ـــبالعربیي ـــل الأول والثانـــص الفصــملخ

  

 من القاضي لتدخل خصبا مجالا تاركة مرنة الأسرة قانون قواعد معظم جاءت لقد

 الأسرة قانون وسع فقد علیھ، معروضة قضیة كل حسب تقدیریة سلطة من بھ یتمتع ما خلال

 وھذا الزمن، تطور فرضھا التي للمشاكل المناسبة الحلول لإیجاد القاضي تدخل من الجزائري

 استقرار یعترض قد عارض لكل المناسب العلاج عن بالبحث التقدیریة سلطتھ باستعمال

  .مصالحھا یھدد أو الأسرة



 بوجھ الاجتماعي والنظام الأسرة على المحافظة في كبیرا دورا یلعب القاضي إن

 تعني الصالحة فالأسرة المجتمع، تكوین في الأولى اللبنة ھي الأسرة وأن سیما لا خاص،

 إلا یكون إن یمكن لا اقتصادي أو سیاسي أمن بأي مطالبة أي فإن وبذلك الصالح، المجتمع

 من الكثیر القاضي على أوجبت قد الإسلامیة الشریعة كما الاجتماعي الأمن تحقیق بموازاة

 المشرع وكذلك الشرع حكم لاستنباط بالاجتھاد الأمور من الكثیر في وفوضتھ الأعمال،

 القضاء منصب یتولى فیمن الشارع اشترط فقد ؛ ج.أ.ق 222 المادة خلال من الجزائري

 لھ شرع بان عملھ على أعانھ ثم والجور، الحیف في وقوعھ عدم لضمان متعددة شروطا

 تعدیھا أو تجاوزھا علیھ حظر ضوابط لھ ووضع وحكمھ، عملھ خلال بھا یستھدي منارات

 في القاضي بھ یقوم الذي الذھبي النشاط وھذا ، القضاء في الذھني لتقدیره استخدامھ أثناء

 التقدیریة بالسلطة یدعى ما ھو للحكم وتنفیذه لھا المناسب للحكم واختباره الدعوى لنوع تحدیده

 السلطة وجدت القضائیة السلطة وجدت حیثما إذ القضائیة، للسلطة ملازمة وھي للقاضي،

  .قاض دون من قضاء یقام لا إذ التقدیریة؛

 حقوق حمایة على الجزائري، الأسرة قانون من 72 المادة إلى 62 المادة من المشرع، نص

 .المشاكل مواجهة وضرورة الطفل،

 الأم ولأن الحاضنة، في الشروط من مجموعة تستوفي بدأت فقد الحضانة، لممارسة وبالنسبة

 الحضانة، استحقاق في الآخرین على الأولویة أعطت فقد أطفالها، تجاه ومودة تعاطفًا أكثر

  ممارستها، أمام عقبة یشكل لا وعملها

 قد الحضانة عن التنازل أن إلا الزیارة في والحق والإعالة السكن مثل عدیدة آثار للحضانة

 وأهمیة المدنیة، الدعوى مثل قضائیة، دعوى رفع إلى تؤدي التي المشاكل من العدید یسبب

 لأنه التشریع، في أهمیته ومدى القانونیة، القضایا أهم من فهو الحضانة، موضوع وحساسیة

 سلطة القاضي مُنح ، غدًا كرجل علیه والحفاظ وتعلیمه، وتربیته، الطفل، رعایة على یقوم

 في فعال دور العلیا للمحكمة كان لذلك المصلحة، على السیطرة تحكمها النطاق واسعة تقدیریة

 النصوص تطبیق حسن نتیجة وذلك المصلحة، هذه تمس التي القضائیة المشاكل معظم حل

  المحضون  الطفل تحمي التي القانونیة

 التيأما  بالنسبة للسلطة التقدیریة لقاضي شؤوون الأسرة في تقدیر النفقة الزوجیة 

 79 المادة نص في التقدیریة سلطتھ إعمال في للقاضي المشرع أمدھا



 و الطرفي حال النفقة تقدیر في یراعى أنھ على تقضي التي وانون الاسرة الجزائري ق من

 . الحكم من سنة مضي قبل تقدیره یراجع لا و المعاش، ظروف

 كل في القاضي یمارسھا لھ، ملازمة وھي القضائي العمل جوھر التقدیریة السلطة تعتبر

 وحساسة متمیزة تكون أنھا غیر القانون فروع كل في واحدة طبیعة ذات فھي الدعوى مراحل

 النفقة حق تقدیر ممارسة الحضانة و في خاصة یتناولھا التي المسائل الأسرة بحكم قانون في

 .وفعالا إیجابیا القاضي دور یجعل مما

  

Résumé des chapitres premier et deuxième 
  
La plupart des règles du droit de la famille étaient souples, laissant une place 
fertile a l’intervention du juge par son pouvoir d’appréciation selon chaque 
cas porté devant lui sa discrétion est de rechercher le traitement approprié 
pour chaque symptôme qui peut interférer avec la stabilité de la famille ou 
menacer ses intérêts. 
Le juge joue un rôle majeur dans la préservation de l’ordre familial et social 
en particulier, d’autant  plus que la famille est la première pierre angulaire 
de la formation de la société, la charia islamique a obligé le juge à faire 
beaucoup de travail, et l’a délégué dans des nombreuses matières à la 
diligence de dériver la règle de la charia ainsi que le législateur algérien à 
travers l’article 222 BC. UN J : le législateur a stipulé pour ceux qui 
assument le poste de magistrat plusieurs conditions pour s’assuré qu’il ne 
tombe pas dans l’injustice , puis l’a aidé dans son travail en lui fixant des 
balises pour qu’il soit guidé pendant son travail et son jugement , et établi 
pour lui des contrôles qui lui interdisaient de les transgresser en utilisant sa 
discrétion mentale dans le judiciaire , et cette activité en or qu’il exerce le 
juge l’utilise dans sa détermination du type d’affaire , son test de la décision 
appropriée pour celle-ci et son exécution du jugement , qui est ce qu’on 
appelle le pouvoir discrétionnaire du juge , et il est inhérent a l’autorité 
judiciaire existe, il ya l’autorité discrétionnaire, cela ne se fait pas sans juge . 
Le législateur a stipulé de l’article 62 à l’article 72 du code de la famille 
algérien, la protection des droits de  l’enfant, le besoin d’affronter les 
problèmes . 
Quant à la pratique de la garde elle a commencé à remplir un ensemble de 
conditions en  couveuse, et parce que la mère est plus sympathique et 
affectueuse envers ses enfants, elle a donné la priorité aux autres dans le 
droit à la garde, et son travail ne constitue pas un obstacle à son exercice. 
La garde a de nombreux effets tels que le logement , l’entretien et le droit de 
visite, mais la renonciation à la garde peut entrainer de nombreux problèmes 
qui conduisent à intenter une action en justice, comme une action en justice 
civil, et l’importance et la sensibilité du sujet de la garde, comme c’est l’une 



des questions juridiques les plus importantes , et son importance dans 
législation, car elle repose sue la prise en charge de l’enfant , son éducation 
,et sa préservation en tant qu’homme demain, le juge a accordé un large 
pouvoir discrétionnaire régi par la contrôle de l’intérêt , de sorte que la cour 
suprême a eu un rôle effectif dans la résolution de la plupart des problèmes 
judiciaires affectant cet intérêt , grâce à la bonne application des textes 
juridiques qui protègent l’enfant accueilli. 
Quant au pouvoir discrétionnaire du juge aux affaires familiales dans 
l’estimation de la pension alimentaire conjugale qu’il a prévue de la loi 
algérienne ,le législateur habilite le juge à exercer son pouvoir 
discrétionnaire dans le texte de l’article 79 sur la famille, qui stipule que dans 
l’estimation de la pension alimentaire, la condition des parties et les 
circonstances de la pension sont prises en compte, et son l’estimation n’est 
pas réexaminée avant l’expiration d’un an à compter de la décision , le 
pouvoir discrétionnaire est considéré comme l’essence du travail judiciaire et 
lui est exercé par le juge a toutes les étapes, le procès est de même nature 
dans toutes les branches du droit, mais il est distingué et sensible en droit de 
la famille de par les questions qu’il traite, notamment dans la pratique de la 
garde et de l’estimation du droit à la pension alimentaire , ce qu’il rend le 
rôle du juge est positif et efficace    
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